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.بسم االله الرحمان الرحيم    

ومن أهدى إليكم   من لم يشكر الناس لم يشكر االله ،:"عملا بقوله صلى االله عليه وسلم  
"معروفـا فكافئوه فـإن لم تستطيعوا فـادعو ا له    

 

تقدم بالشكر الجزيل  الله جل في علاه وأحمده الذي وفقني في إتمام هذا العمل كما أأشكر اأولا  
تني طوال مدة إنجاز هذا العمل  حفظها االله وأنار درب حياتها التي وجه نادية واليالأستاذة  إلى  

.التوفيقتمني لها  فـأ  

تاذ لكحل صالح وعينوش عائشة على قبول مناقشة مذكرتيوالشكر إلى كل من الأس  

.المتواضعنجاز هذا العمل  أو من بعيد لإيد العون من قريب    إلى كل من أمد لي  

.خيرإلى كل هؤلاء الشكر الجزيل جزاهم االله بألف    
 



 هداءإ
 الحمد الله على جزيل عطائه والشكر كله على عظيم نعمه

والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي وقرة عيني محمد نور القـلوب وضياء الدروب وعلى آله  
 وصحبه ومن تبعه باحسان إلى يوم الدين

عن  جنة العمر، بهجة القـلب، بلسم الجراح، نور العين إلى امرأة تعالت  : أهدي ثمرة جهدي إلى
عن احتواءه الأوراق وتدوينه الأقـلام    ت، إلى الحبيبة التي عصم حبها في القـلب فعجز ......الوصف

.أمي الغالية حفظها االله  
إلى الذي رسم الزمان على جبينه تجاعيد التعب والعناء في سبيل أن يرانا نحمل مشعل العلم ،إلى  

ني و علمني الصمود وزرع في نفسي  درعي الذي احتميت و في الحياة به اقتديت،إلى الذي رعا
العزة و الكرامة ،إلى الذي شق  بي بحر العلم و التعلم وكان مصدر فخري إلى الذي كان و مازال  

.أبى العزيز أطال االله في عمره:شمعة تحترق لتضيء دروبنا    
، حفظهم االله وأحاطهم  تيالعزيزات وأخو تي  واأخ  إلى أغلى أناس على قـلبي في هذا الوجود

.برعايته وحفظه    
. أزواج أخواتي وزوجة أخيلى  إ  

عمار، بسمة، ياسمين، هبة الرحمان، اسحاق عبد الجليل، سيف  (إلى كتاكيت البيت وضيائه  
  )الاسلام،وصال

.العزيزة  إلى جدتي  
 

لى الاخوال والاعمام كل باسمهإ  
.كل باسمها  لى الخالات والعماتإ  

.شاركتها الحلو والمر الى حبيبة وزوجها وإبنتهاإلى صديقة العمر ورفيقة الدرب التي    
سليمة ،أنيسة، فـاطمة، ليندة، مليكة،( علت لهم مكانا كبيرا في قـلبيجمن أحببتهم و أحبوني و   إلى

).نسيمة ، حنان، شهرة،زكية، سعيدة، حنان،نوال،الأختين وهيبة وحياة  
 ، كل باسمه والذين تعجز  الحياةرفقـاء الدرب وسندي في هذه  اب و بإلى أصدقـاء الطفولة والش
  .يتعاقبان ، ويجمعهم قـلبي كل باسمه ولا ينساهم مادام الليل والنهارالصفحات على ذكرهم جميعا  

 حنان

 



  قائمة أهم المختصرات

  :باللغة العربیة - أولا

  .الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة: ج ر

  .رأي المجلس الدستوري: ر م د

داریة: ق إ م وإ    .قانون إجراءات مدنیة وإ

  .الصفحة: ص

  .من الصفحة إلى الصفحة :ص ص

 :باللغة الفرنسیة - ثانیا

COB : Commission d’Opération de Bource.   

N : Numéro. 

Op.cit. : Référence Précédemment cité.  

P : page. 
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  مقدمة
اقتصادیة جذریة كان  إصلاحات إجراءعمدت الجزائر بدخولها في اقتصاد السوق،          

  .انسحابها من الحقل الاقتصادي وترك المجال للمبادرة الخاصة أولها

 الاستغلال الوحید لوظائفهي مرور من الدولة المحتكر  الاقتصادیة الإصلاحاتفهذه       
، فاتحة بذلك المجال للخواص وواضعة قواعد جدیدة )1(الدولة الضابطة إلى والتسییر والرقابة

كشكل جدید من  المستقلة الإداریةتتماشى مع هذا التوجه الجدید الذي تجسد في فكرة السلطات 
  .التقلیدیة الإدارات أشكال

 الأسعارظهورها مع قانون  أیدة التحرر في القوانین، الذي بدول هذه الهیئات جاءت      
قانون إرساء للدولة خاصة بعد  الإداریةمن المراقبة  الأسعارتحریر  إلىالهادف  1989لسنة

وتكریس مبدأ حریة الصناعة والتجارة الذي تم النص علیه صراحة في  1995المنافسة سنة
للمشرع  الإیمائي، فتكریس كل هذه القوانین هو نتیجة التقلید  )2(1996الدستور لسنة 

  .)3(الفرنسي

منحت هذه الهیئات الجدیدة مهمة ضبط النشاط الاقتصادي، ففكرة الضبط تقوم بمعالجة       
دارةقصور آلیات تقلیدیة لتنظیم  الدولة بعد عجز التنظیم الكلاسیكي عن مواكبة التطورات  وإ

                                         
الدین،الرقابة القضائیة على أعمال سلطات الضبط المستقلة،مذكرة لنیل درجة ماستر أكادیمي في الحقوق بوركیبة حسام  - )1(

   .11، ص 2013/2014والعلوم السیاسیة،تخصص قانون إداري،
ج ، 1996من التعدیل الدستوري لدستور المتض 2008نوفمبر 15المؤرخ في  08/19 رقم القانون من 37المادة  - )2(
   .1996لسنة  76العددر 
في القانون، فرع  الماجستیروالمالي، مذكرة لنیل درجة  الاقتصاديالمستقلة في المجال  الإداریةالسلطات  حدري سمیر، - )3( 

.03ص  ،2006، ، كلیة الحقوق، جامعة بومرداسالأعمالقانون    
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ستقلالیة التي الا أمامجالات وخاصة المجال الاقتصادي والمصرفي، لالتي تشهدها مختلف ا
  . )1(ضمن عدم تدخل الدولة في تصرفاتهاها هذه الهیئات تتمتع ب

هذه الهیئات التي  أهمیةعجز الدولة في التسییر والتنظیم المباشر للسوق، هو الذي اثبت      
مع التطورات السریعة التي تشهدها السوق في المجال الاقتصادي والمالي، فقد قامت  تأقلمت

ثقة للمتعاملین فیما یخص حیادها وحمایتها للمنافسة وتكافؤ الفرص بین  بإعطاءهذه الهیئات 
كان احد المتعاملین مؤسسة عامة،  إذاجمیع الفاعلین في المجال الاقتصادي والمالي حتى 

بانتهاج سیاسة جلب الاستثمارات  فهي تعمل على فتح الاقتصاد الجزائري على السوق الدولیة
  .)2(الأجنبیة

صلاحیات عدیدة حسب القطاع الذي تقوم بضبطه، وتتنوع  لهذه الهیئات الإداریةأوكلت       
كافة المتعامین  إلىالقرارات التنظیمیة التي تكون موجهة  إصدارهذه الصلاحیات بین 
  .القرارات الفردیة التي تخاطب متعامل محدد بذاته أوالخاضعین لنشاطاتها، 

تخضع لا لسلطة  لا إداريداریة المستقلة تعتبر هیئات وطنیة ذات طابع فالهیئات الإ     
هذه  أن إلا، الأجهزةتحد من استقلالیة هذه  أنالتي یمكن الإداریة الرئاسیة ولا للوصایة 

 الإداریةمثل بقیة السلطات  داري لم یجنبها خضوعها للرقابة القضائیةیة والطابع الإستقلالالا
  .التقلیدیة

خضاعها لرقابة القضائیة تسمح بضمان التأاف       طیر القانوني الفعال لعمل هذه السلطات، وإ
للآلیات الرقابیة في ظل دولة القانون ذلك أن هدف هذه الرقابة لیس الحد من استقلالیة 

   .المستقلة، ولكن المحافظة على الحقوق والحریات العامة الإداریةالسلطات 
                                         

 ،، كلیة الحقوق، جامعة سعیدةلیسانس في القانون المستقلة، مذكرة لنیل درجة الإداریةمباركي جمال الدین، السلطات  -) 1(
   .02ص  ،2010

(2)-V .Farid Tiaiba pour une autre lecture de la loi relative a la monnaie et au Crédit, octobre 
1991- collection Etude n 1 édition novembre 1990, P13                                                                   
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ظهور السلطات  ة على بعض السلطات الإداریة المستقلة فيتتجلى أهمیة الرقابة القضائی
  . الإداریة المستقلة كظاهرة قانونیة جدیدة في القانون الجزائري جدیرة بالدراسة

ظهور قانون الضبط كفرع قانوني جدید في القانون الاقتصادي الجزائري الذي یضم القواعد 
  . المنظمة للسوق والمنافسة والإجراءات الخاصة لأدوات الضبط القطاعي

ه السلطات یوحي بعدة إشكالات و فراغات قانونیة نازعات الناتجة عن بعض هذـ دراستنا للم
ئري بصفة آلیة عن القانون الفرنسي في إحداث هده السلطات تعود إلى اعتماد المشرع الجزا

  .وتسییرها

عن الهیئات الإداریة واختلافها حداثة السلطات الإداریة المستقلة ل وقد اخترت هذا الموضوع 
التقلیدیة باعتبارها هیئات مستقلة دفعنا إلى البحث في هدا الموضوع وخاصة أمام تعدد 

ریسه الرقابة ب المشرع الجزائري بین تكهده الهیئات وتذبذصوص التأسیسیة لواختلاف الن
  . وعدم النص علیها في أحیان أخرى ه السلطاتالقضائیة على بعض هذ

ـ محاولة كشف الغموض والتناقضات التي وقع فیها المشرع الجزائري حین إنشاؤه لسلطات 
  .ضبط مستقلة تعوض الإدارات التقلیدیة في الحقل الاقتصادي والمالي

ـ الإشكالات التي تطرح للقیمة الدستوریة لمبدأ الرقابة القضائیة المكرسة في النصوص 
  .التأسیسیة لبعض السلطات الإداریة المستقلة

  .ـ تحدید مدى تمكن المشرع الجزائري من إخضاع أعمال سلطات للرقابة القضائیة

ي كرسها المشرع علیها في ـ مدى خضوع بعض السلطات الإداریة المستقلة للرقابة القضائیة الت
  .نصوصها المنشأة

  : وسنقوم بدراسة هذا الموضوع ضمن الاشكالیة التالیة
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كیف نظم المشرع الجزائري الرقابة القضائیة على بعض السلطات الإداریة  
الرقابة على كل من مجلس المنافسة ومجلس النقد  كیف جسدت هذهو  المستقلة؟
  .والقرض؟

  :منهج الدراسة

الوصفي من أجل معرفة كیف تتم الرقابة ه الإشكالیة سوف ننتهج المنهج على هذللإجابة 
  .الإداریة المستقلة السلطات القضائیة على 

  :ل تقسیم البحث إلى فصلین أساسیینوستتم الإجابة عنها من خلا

في الفصل الأول التنظیم القانوني للرقابة القضائیة على السلطات الإداریة المستقلة  درسسن
  .حیث سنتطرق فیه إلى أعمال هده السلطات الخاضعة للرقابة والقواعد المنظمة لها

مجلس  كل من الممارسة على كأمثلة تطبیقیة للرقابة القضائیةسنتطرق فیه الثاني أما الفصل 
  .  نقد والقرض نموذجاالمنافسة ومجلس ال
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  الفصل الأول

  .التنظیم القانوني للرقابة القضائیة على الهیئات الإداریة المستقلة

منح سلطة ضبط السوق لهیئات إداریة مستقلة، بما یتماشى مع التوجه الجدید الذي           
تبنته الدولة، بعد فشل الأسالیب التقلیدیة التي كانت تنتهجها الدولة في تنظیم الحیاة 

)1(الاقتصادیة  

هــــا تنشــــأ بموجــــب       اریــــة الجدیــــدة تختلــــف عــــن الهیئــــات التقلیدیــــة فــــي أنً فهــــذه الهیئــــات الإد
ــــــى تصــــــرفاتها لا  ــــــة تمــــــارس عل ــــــذي یحــــــدد صــــــلاحیاتها ومهامهــــــا وكــــــل رقاب القــــــانون وهــــــو ال

  .تكون إلاً عبر القضاء

وبمــــا أن الرقابــــة القضــــائیة هــــي الرقابـــــة الوحیــــدة المكرســــة علــــى هــــذه السلطات،اقتضـــــى      
ــــى  ــــي فرضــــها عل ــــام المشــــرع بإرســــاء جــــذور هــــذه الرقابــــة الت ــــة قی منــــا الأمــــر البحــــث فــــي كیفی
ـــــــام بهـــــــذه الرقابـــــــة  ــــن خـــــــلال معرفـــــــة الأُســـــــس المتبنـــــــاة للقی ـــــــات الضـــــــبط الاقتصـــــــادي مـــ هیئ

ص القانونیــــــــة التـــــــي تكــــــــرسُ الرقابـــــــة علــــــــى القضـــــــائیة علـــــــى أعمالهــــــــا مـــــــن خــــــــلال النصـــــــو 
 و الهیئــــات الإداریــــة ، ومــــدى اعتبــــار هــــذه الرقابــــة التــــي منحــــت للقضــــاء دســــتوریة،تصــــرفات 

ـــها هـــــــذه الســـــــلطات والتـــــــي أدت إلـــــــى تكـــــــریس الرقابـــــــة علیهـــــــا الأعمـــــــالكـــــــذلك   التـــــــي تمارســــ
  ).الأول المبحث(

ت الإداریة المستقلة تخضع لإجراءات إلاً أنً الرقابة القضائیة المفروضة على الهیئا          
قضائیة خاصة تنفرد بها عن الإدارات التقلیدیة، سواء من ناحیة ازدواجیة الاختصاص القضائي 

                                       
أعمال الملتقى الوطني حول السلطات الإداریة  ،"الهیئات الإداریة المستقلة في مواجهة الدستور" عیساوي عز الدین، -)1( 

   .25ص  ،2007بجایة،ماي، جامعة  24-23أیام  المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي،
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الممارس والإجراءات الخاصة التي تمر بها الدعوى لرفعها وضمانات الممنوحة للمتقاضي أثناء 
).المبحث الثاني(هذه الإجراءات   

 الأول المبحث

القانونیة للرقابة القضائیة على أعمال الهیئات الإداریة المصادر 
  .المستقلة

ــــى       ــــذي مــــنح الرقابــــة القضــــائیة عل تكــــریس الأنظمــــة القانونیــــة لمبــــدأ حــــق التقاضــــي هــــو ال
                                                  .أعمال السلطات الإداریة المستقلة مصدره

ــــي تســــتند إلیهــــا الرقابــــة  ویقتضــــي البحــــث عــــن مصــــدر       ــــة الأســــس الت ــــة معرف هــــذه الرقاب
وكــــــذلك الأعمـــــال التــــــي تقـــــوم بهــــــا هــــــذه ) المطلـــــب الأول(القضـــــائیة علــــــى الهیئـــــات الإداریــــــة

  ).المطلب الثاني(الهیئات حتى سلطت علیها هذه الرقابة 

 الأولالمطلب 

  .أسس الرقابة القضائیة على الهیئات الإداریة المستقلة

ــــــار الرق  ــــــةباعتب ــــــي الدول ــــــة المختلفــــــة ف ــــــي الأنظمــــــة القانونی ــــــة القضــــــائیة مكرســــــة ف وهــــــي )1(اب
 ).الفرع الأول(تتفرع بین القوانین التشریعیة التي كرستها في نصوصها 

  .)الفرع الثاني(وبین الآراء الدستوریة المختلفة التي تنوعت حول مشروعیة هذه الرقابة

                                       
فرع  مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، ، نظام المنازعات المتعلقة بنشاط سلطات الضبط الاقتصادي،بركات الجوهرة - )1(

   .12، ص 2007كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو، تحولات الدولة،
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 الفرع الأول

  على الهیئات الإداریة المستقلة الأساس القانوني للرقابة القضائیة

ضـــــــمن  الاقتصـــــــادي علــــــى ســـــــلطات الضـــــــبط قــــــام المشـــــــرع بإرســـــــاء الرقابـــــــة القضـــــــائیة     
رقــــم  ، ویتمثــــل أهمهــــا فــــي مصــــدرین أساســــیین همــــا كــــل مــــن القــــانونمصــــادر قانونیــــة محــــددة

ـــــــة المعـــــــدل والمـــــــتمم 98/01 ـــــــاني ) أولا(1المتعلـــــــق باختصـــــــاص مجلـــــــس الدول و المصـــــــدر الث
   ).ثانیا(المتمثل في القوانین التأسیسیة للهیئات الإداریة المستقلة 

  :هذه المصادر فیما یليوسنحاول التفصیل في 

  .98/01القانون العضوي رقم  -أولا

المتعلـــــق باختصـــــاص مجلــــــس  98/01مـــــن القـــــانون العضـــــوي رقـــــم  9تضـــــمنت المـــــادة      
  :الدولة تنظیمه وعمله في نصها

  :یفصل مجلس الدولة ابتدائیا ونهائیا في « 

ـــاء المرفوعــــــة ضــــــد القــــــرارات التنظیمیــــــة أو الفردیــــــة الصــــــادرة عــــــن  -1 الطعــــــون بالإلغـــ
 .الســـلطات الإداریـــة المركزیـــة والهیئـــات العمومیـــة الوطنیـــة والمنظمـــات المهنیـــة الوطنیـــة

«  

ــــــي الطعــــــون ب      حَــــــت اختصــــــاص النظــــــر ف نَ ــي هــــــذه المــــــادة أنهــــــا مَ الإلغــــــاء والملاحــــــظ فــــ
لمجلـــــس الدولـــــة بخصــــــوص   القـــــرارات الصـــــادرة عــــــن ثـــــلاث ســـــلطات إداریــــــة أساســـــیة فــــــي 

                                       
 ،37الدولة وتنظیمه وعمله،ج ر العددیتعلق باختصاص مجلس  1998ماي 30،المؤرخ في98/01قانون عضوي رقم - )1(

   2011لسنة  ، 43،ج ر العدد 2011جویلیة 26المؤرخ في  ،11/13، معدل ومتمم بالقانون العضوي رقم1998لسنة 
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ــــة، والســــلطات  ــــة، والمنظمــــات المهنیــــة الوطنی ــــات العمومیــــة الوطنی ــــة وهــــي كــــل مــــن الهیئ الدول
  .       الإداریة المركزیة

ت ظهرت أو سلطات الضبط الاقتصادي هي هیئا وباعتبار الهیئات الإداریة المستقلة،      
في النظام الإداري حدیثا تماشیا مع التحولات الاقتصادیة التي انتهت إلى تبني سیاسة الاقتصاد 

،إلا انه لم تذكر ضمن السلطات التي تخضع لرقابة مجلس الدولة فقدتم إدماجها ضمن )1(الحر
احتیاجات   الهیئات العمومیة الوطنیة، لتقارب طبیعتهما فهذه الهیئات تمارس نشاطا معینا یلبي

  .)2(مجموعة وطنیة في مجالات الحیاة العامة للدولة إلى جانب السلطات الإداریة المركزیة
وخصوصیة الطبیعة القانونیة لكل من الهیئات الإداریة المركزیة، والهیئات الإداریة المهنیة      

ا هیئات التي لا تتوافر في طبیعة السلطات الضبط الاقتصادي، هو ما جعل فكرة اعتباره
عمومیة وطنیة أكثر قبولا، باعتبار الهیئات الإداریة المستقلة إدارة من نوع جدید من ضمن  

المؤسسات المكونة لجهاز للدولة، والتي تتمتع بمجموعة من الخصائص یجعلها إدارة مثل باقي 
  . )3(الإدارات التقلیدیة للدولة، تتمتع بصلاحیات في مجال معین أنشأت من اجله

ــــة خاصــــة تكــــاد تكــــون غیــــر       ــــة بتبعی فســــلطات الضــــبط الاقتصــــادي تتبــــع الســــلطة التنفیذی
ــــــث وجــــــود الســــــلطات  ــــــة مــــــن حی مــــــا هــــــي تبعی ــــة والإشــــــرافیة، إنً ــ ــــــة الرقابی موجــــــودة مــــــن الناحی

ـــــذي  الإداریـــــة ضـــــمن إدارات الدولـــــة و قیامهـــــا بمهـــــام لصـــــالح الدولـــــة ولحســـــابها، وهـــــذا هـــــو ال
 لعمومیة الوطنیةسهل عملیة دمجها ضمن فئة الهیئات ا

                                       
(1)-Zouaimia Rachid, le régime contentieux des Autorités Administratives indépendantes en 
droit   Algérien .Revue Idara.N29, 2005, P05                                                                           

 
مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون  ، - دراسة في التشریع والقضاء الجزائري -محل دعوى الإلغاء ،قریمس إسماعیل - )2(

دارة عامة،    .20، ص2013جامعة باتنة، كلیة الحقوق، العام، فرع القانون الإداري وإ
مذكرة لنیل درجة  ،-دراسة نظریة -اختصاص القاضي الإداري بمنازعات سلطات الضبط المستقلة ، نایل نبیل محمد - )3(

ص  ،2013تیزي وزو، جامعة مولود معمري، كلیة الحقوق، ،صص قانون المنازعات الإداریةتخ في القانون العام، الماجستیر،
09 .  
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ـــــة رشـــــیدالأســـــتاذ وحســـــب رأي       ـــــة لا یمكـــــن أن یُخضـــــع الســـــلطات  زوایمی ـــــس الدول فمجل
الإداریـــــــــة المســـــــــتقلة لرقابتـــــــــه إلاً إذا انـــــــــدرجت ضـــــــــمن فئـــــــــة الهیئـــــــــات العمومیـــــــــة الوطنیـــــــــة، 

  .) 1(واستبعاد تصنیفها كسلطات مركزیة أو منظمات مهنیة

كهیئــــــات عمومیــــــة وطنیــــــة رغــــــم الاخــــــتلاف فــــــي تصـــــنیف الســــــلطات الإداریــــــة المســــــتقلة      
ـــــه كلتـــــا الهیئتـــــین راجــــع إلـــــى الطـــــابع الإداري الـــــذي أضـــــفاه المشـــــرع  اختصــــاص الـــــذي تقـــــوم ب
ــــة للطعــــن كأصــــل عــــام  ــــى التصــــرفات الانفرادیــــة التــــي تشــــكل قــــرارات إداریــــة قابل الجزائــــري عل

ـــــة المنظمـــــة لســـــلطا ـــــا مـــــن النصـــــوص القانونی ـــــك انطلاق ت الضـــــبط أمـــــام القضـــــاء الإداري وذل
  .)2(الإداري

ونجـــد مجلـــس الدولـــة قـــد قـــام بالفصـــل فـــي عـــدة قضـــایا لهـــذه الســـلطات نـــذكر علـــى ســـبیل      
ـــــال ـــــر ومـــــن معـــــه :المث ـــــدولي ضـــــد محـــــافظ بنـــــك الجزائ ـــــك الجزائـــــري ال ، فقبـــــول )3(قضـــــیة البن

ؤكـــــد  ُ ـــــرارات هـــــذه الســـــلطات هـــــو مـــــا ی ـــــة النظـــــر فـــــي الطعـــــون الموجهـــــة ضـــــد ق ـــــس الدول مجل
  .في منازعات الهیئات الإداریة المستقلةاختصاصه القضائي 

  

  .الإداریة المستقلة القوانین التأسیسیة للهیئات-انیاث 

دعمــــــت الرقابــــــة القضــــــائیة ووضــــــحت أكثـــــــر مــــــن خــــــلال النصــــــوص القانونیــــــة المنشـــــــأة     
ــتقلة، فنجـــــد اغلـــــب هــــــذه الهیئـــــات قـــــد نصــــــت علـــــى رقابـــــة مجلــــــس  للســـــلطات الإداریـــــة المســــ

                                       
(1)  - Zouaimia Rachid," le régime contentieux des Autorités Administratives indépendantes en 
droit Algérien "   ,op,cit ,p06 .              

، 08عدد ،مجلة الدراسات القانونیة، "مدى رقابة القاضي الإداري لقرارات سلطات الضبط المستقلة" مجدوب قوراري، -)2( 
  . 41-42ص ص ،2010

قضیة البنك الجزائري الدولي ضد محافظ "، 01/04/2003، صادر في 12101مجلس الدولة، الغرفة الثالثة، قرار رقم -)3(
.                                                                                 64، ص 2005، 06، العدد مجلة مجلس الدولة، "بنك المركزي ومن معه



للرقابة القضائیة على الهیئات الإداریة المستقلةالتنظیم القانوني :      الفصل الأول .  

 

10 
 

الإداریــــة الناتجـــــة مـــــن تعاملاتهـــــا فــــي المجـــــال الاقتصـــــادي والمـــــالي، الدولــــة علـــــى التصـــــرفات 
ونظـــــرا للعـــــدد الكبیـــــر لهـــــذه الهیئـــــات  ،)1(كمـــــا هـــــو الحـــــال بالنســـــبة للأعمـــــال الإداریـــــة العادیـــــة

  :ارتأینا اخذ بعض الأمثلة عنها فقط وعلى سبیل المثال لا الحصر نذكر

ـــــم مرســـــوم        ـــــة تن )2(93/10التشـــــریعي رق ـــــق بلجن ـــــات البورصـــــة المتعل ـــــة عملی ظـــــیم ومراقب
 منــــه علــــى خضــــوع القــــرارات التنظیمیــــة الصــــادرة عنهــــا للطعــــن القضــــائي 33نــــص فــــي المــــادة

  . مثل التنظیمات المتعلقة باعتماد الوسطاء أو المتعلقة بالقیم المنقولة 

ــــى القــــرارات التــــي یصــــدرها كــــل مــــن       ــــى الرقابــــة القضــــائیة عل ــــنص الصــــریح عل وكــــذلك ال
ـــــس النقـــــد ـــــاء والغـــــاز، ســـــلطة ضـــــبط  مجل ـــــة ضـــــبط الكهرب ـــــة المصـــــرفیة، ولجن والقـــــرض، اللجن

القــــانون  البریــــد والمواصــــلات حیــــث جــــاء فــــي القــــانون المحــــدد للقواعــــد العامــــة لهــــذه الســــلطة
ــــم  ــــي المــــادة  )3(2000/03رق ــــه   17ف ــــه بأن ــــرارات ســــلطة الضــــبط «من ــــي ق ــــن ف یجــــوز الطع

   » ...."الدولة  أمام مجلس

ویلاحـــــــظ أن أغلـــــــب هـــــــذه الســـــــلطات خاضـــــــعة للقضـــــــاء الإداري، اســـــــتثناءا لهـــــــا نجـــــــد      
وقســــم جهــــة ) 4(03/03مجلــــس المنافســــة المشــــرع أخرجــــه مــــن هــــذه القاعــــدة فــــي القــــانون رقــــم 

ــــي المــــادة  ــــه ف ــــث أنً ــــر، حی ــــس قضــــاء الجزائ ــــة ومجل ــــس الدول ــــین مجل ـائي ب الاختصــــاص القضـــ

                                       
أعمال الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال ، "مفهوم السلطات الإداریة المستقلة"،راشدي سعیدة -)1(

   .409، ص 2007ماي، كلیة الحقوق، جامعة بجایة،  24-23، أیام الاقتصادي والمالي
قانون رقم المعدل  بال ،34عدد القیم المنقولة، ج ر التعلق ببورصة ی 1993ماي23مؤرخ في   93/10مرسوم تشریعي رقم - )2(

  .1993، لسنة 11، ج ر العدد2003فیفري  17مؤرخ في ال  03/04
 
 ،48ج ر العدد  تعلق العامة للبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة،ی 2000أوت  05مؤرخ في  2000/03قانون رقم  - )3(

   .2000لسنة 
المعدل والمتمم  2003،لسنة 09ج ر العدد  یتعلق بالمنافسة ، 2003جویلیة  19مؤرخ في  03/03أمر رقم  - )4(

، ج ر العدد 2010أوت   15المؤرخ في  10/05و بالقانون ،36، ج ر العدد 2008جوان 25المؤرخ في  08/12بالقانون
   2010لسنة  46
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ـــــــو  36 ـــــــي تث ـــــــانون أخضـــــــع نزاعـــــــات الت ـــــــات مـــــــن هـــــــذا الق ـــــــة بالاتفاق ـــــــي القـــــــرارات المتعلق ر ف
، )مجلــــــس قضــــــاء الجزائــــــر( المحظــــــورة والهیمنــــــة التعســــــفیة فإنهــــــا تخضــــــع للقضــــــاء العــــــادي 

ـــــا قـــــرارات رفـــــض مشـــــروع التمركـــــز الاقتصـــــادي فتخضـــــع لرقابـــــة القضـــــاء الإداري مجلـــــس ( أمً
  .من نفس القانون 37كما جاء في المادة ) الدولة

ـــــا ســـــلطات الضـــــبط فـــــي قطـــــاع المحروقـــــات       مســـــندة إلـــــى كـــــل مـــــن الوكالـــــة الوطنیـــــة الأمً
تتمتعـــــان بالشخصـــــیة  وســـــلطة ضـــــبط المحروقـــــات، واللتـــــان" لـــــنفطا"لتثمـــــین مـــــوارد المحروقـــــات

ــــأالم ــــة التقاضــــي أي ب ــــة ممــــا منحهــــا أهلی ــــة أو مــــدعى عنویــــة والاســــتقلالیة المالی ن تكــــون مدعی
المعـــــــــدل بـــــــــالأمر  05/07القـــــــــانون رقـــــــــم  مـــــــــن  12نـــــــــص المـــــــــادة  علیهـــــــــا، فهـــــــــي حســـــــــب

ــــم ــــة نزاعــــات أحــــد الوكــــالتین فــــي  ،)2(غیــــر خاضــــعة للقضــــاء الإداري )1(06/10رق إلاً فــــي حال
علاقتهمــــــا بالدولــــــة مــــــن نفــــــس القــــــانون ، فنزاعــــــات المتعاقــــــدین مــــــع ســــــلطة الــــــنفط تخضــــــع 

للتحكــــــیم للتحكـــــیم التجــــــاري أمــــــا فیمــــــا یتعلــــــق بمنازعــــــات مؤسســــــة ســــــونطراك  فإنهــــــا تخضــــــع 
  .التجاري والقضاء العادي

  

 الفرع الثاني

  .المستقلة موقف المجلس الدستوري والفقه في الرقابة القضائیة على الهیئات الإداریة

                                       
تعلق ی 2006نوفمبر 14، مؤرخ في 06/10، معدل ومتمم بالقانون رقم 2005افریل28مؤرخ في ، 05/07قانون رقم  - )1(

  .2006لسنة  48بالمحروقات، ج ر العدد 
فرع التنظیم  كرة لنیل درجة الماجستیر في القانون العام،ذم سلطات الضبط لقطاع المحروقات في الجزائر، ،شعوة لمیاء - )2(

   .83، ص2013 كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة، الاقتصادي،
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ي للرقابــــــة القضــــــائیة المقــــــررة فــــــي القـــــــانون إنً البحــــــث فــــــي دســــــتوریة الأســــــاس القــــــانون     
الإداریـــــــة المســـــــتقلة وكـــــــذلك النصــــــوص التأسیســـــــیة لهـــــــذه الســــــلطات  98/01عضــــــوي رقـــــــم ال

  .لهذه الرقابة) ثانیا(وكذلك الفقه ) أولا(یلزمنا معرفة موقف كل من المجلس الدستوري

  .موقف المجلس الدستوري  -أولا   

ــــس الدســــتوري       ــــى المجل ــــى دســــتوریة القــــوانین إل ــــة عل ــــري مهمــــة الرقاب مــــنح المشــــرع الجزائ
للســــهر علــــى عـــــدم مخالفــــة القـــــوانین التــــي تحكــــم المؤسســـــات المكونــــة للدولـــــة لأســــمى قاعـــــدة 
ــــم  ــــس الدســــتوري ل ــدى خضــــوع هــــذه المؤسســــات للدســــتور، إلاً أننــــا نجــــد المجل فیهــــا وتحدیــــد مــ

الهیئـــــات الإداریـــــة المســـــتقلة ولا حتـــــى فـــــي مســـــألة خضـــــوعها یبـــــت بعـــــد فـــــي مســـــألة دســـــتوریة 
ـــلیم بالأســـــاس التشــــریعي لرقابـــــة القضـــــاء علــــى ســـــلطات الضـــــبط الاقتصـــــادي )1(للقــــانون ،والتســ

         )2(لا یتحقق إلاً بمطابقة هذه النصوص للدستور

ــــــق القــــــوانین العضــــــویة فــــــي حــــــین أنً        ــــــة تتحــــــدد عــــــن طری ـس الدول ـــــ فاختصاصــــــات مجل
حســــب مــــا هــــو وارد فــــي المــــادة   المنشــــأة للســــلطات الإداریــــة المســــتقلة قــــوانین عادیــــة القــــوانین

ـــــس الدولـــــة   153 ـــــانون العضـــــوي مهمـــــة تنظـــــیم كـــــل مـــــن مجل مـــــن الدســـــتور التـــــي تمـــــنح الق
  .)3(والمحكمة العلیا

                                       
، 1945ماي  08، جامعة مجلة الاجتهاد القضائي، "إسهامات المجلس الدستوري في المادة الإداریة"، شرایریة محمد - )1(

  . 0 4عددال قالمة،
ستیر في مذكرة لنیل درجة الماج ، الرقابة القضائیة على سلطات الضبط المستقلة في التشریع الجزائري،رحموني موسى - )2(

دارة عامة، فرع قانون إداري الإداریة، نالعلوم القانو                     53- 52ص ص ،2013 جامعة باتنة، كلیة الحقوق، وإ
    

 محكمة التنازع،و  الدولةحدد قانون عضوي تنظیم المحكمة العلیا ومجلس ی «:نهأمن الدستور على  153تنص المادة  -)3(
                                                                             »الأخرى وعملهم، واختصاصاتهم
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بالتأكیـــــد علــــى ســــمو القــــانون العضـــــوي فــــي الترتیــــب القـــــانوني  قــــام المجلــــس الدســــتوريو      
حیـــــث )1(لمجلـــــس الشـــــعبي الـــــوطني للدســـــتور مـــــدى مطابقـــــة النظـــــام الـــــداخليحـــــول  فـــــي رأیـــــه

  : جاء في رأیه

واعتبـــــارا بالنتیجـــــة، أن المجلــــــس الشـــــعبي الـــــوطني بصــــــیاغته للفقـــــرة الأولـــــى مــــــن  -«
علـــى النحـــو الـــذي ورد فـــي النظـــام الـــداخلي موضـــوع الإخطـــار، یكـــون قـــد اخـــل  59المـــادة

  .بتوزیع الاختصاصات المحددة في الدستور

واعتبــــارا أن المؤســــس الدســــتوري میــــز القــــوانین العضــــویة عــــن القــــوانین العادیــــة مــــن  -
حیـــــث الاصـــــطلاح الدســـــتوري، والإجـــــراءات الواجـــــب احترامهـــــا عنـــــد الإعـــــداد والمصـــــادقة 

   .وكذا المجال المخصص لكل منهما

واعتبــــارا أن المؤســــس الدســــتوري خــــص البرلمــــان بصــــلاحیة التشــــریع بقــــانون عضــــوي  -
ن مــــــ 123ق بموضــــــوع القــــــانون الأساســــــي، اســــــتنادا إلــــــى أحكــــــام المــــــادة فیمــــــا یتعلــــــ

   »الدستور

ــــم       ــــة القــــانون العضــــوي رق ــــه حــــول مطابق ــــي رأی معــــدل والمــــتمم للقــــانون  11/13وكــــذلك ف
ـــــأنً  98/01العضـــــوي رقـــــم  ـــــه للدســـــتور، ب ـــــس الدولـــــة وتنظیمـــــه وعمل ـــــق باختصـــــاص مجل متعل

مــــــن هــــــذا القــــــانون مقارنــــــة مــــــع  11،10،09الــــــواردة فــــــي المــــــواد" نصــــــوص خاصــــــة"عبــــــارة 

                                       
یتعلق بمراقبة النظام الداخلي لمجلس الشعبي الوطني، ج ر العدد  2000ماي13، المؤرخ في 2000/م د ر/10رأي رقم  - )1(

  . 2000لسنة  ،46
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لمجــــال اختصاصــــه فــــي الإحالــــة  مــــن الدســــتور هــــو إغفــــال مــــن المشــــرع العضــــوي 153المــــادة
  )1(إلى نصوص خاصة دُون تحدید طابعها ومضمونها

ـــــة بواســـــطة قـــــانون عـــــادي باعتبارهـــــا  ـــــى هـــــذه الســـــلطات الإداری ـــائیة عل ـــــة القضــ فتكـــــریس الرقاب
مساســـا بالمبــــدأ  جعــــل الرقابـــة القضــــائیة علیهـــا تعتبــــرتســـیر نشـــاطا مهمــــا تقـــوم علیــــه الدولـــة، ی

ـــــع الاختصـــــــاص بتضـــــــمین القـــــــانون العـــــــادي لأحكـــــــام تـــــــدخل فـــــــي  الدســــــتوري القاضـــــــي بتوزیــ
  .مجال القانون العضوي

مـــــنح الاختصــــــاص لمجلـــــس الدولــــــة للنظـــــر فــــــي المنازعـــــات المتعلقــــــة بنشـــــاط الهیئــــــات       
ــــى القضــــاء العــــادي الإداریــــة المســــتقلة، وكــــذا تحویــــل جــــزء مــــن منازعــــات  ــــس المنافســــة إل مجل

بواســـــطة قــــــانون عـــــادي، یــــــدل علــــــى تجاهـــــل المشــــــرع للتوزیــــــع الدســـــتوري لمجــــــالات القــــــانون 
ــذا مبــــــدأ تــــــدرج القــــــوانین الــــــذي یحــــــدد ترتیــــــب القــــــوانین فــــــي  العضــــــوي والقــــــانون العــــــادي، وكــــ

  .)2(التنظیم القانوني

ـــــــري بســـــــبب عـــــــد      ـــــــه المشـــــــرع الجزائ ـــــــع فی ـــــــذي وق ـــــــة فهـــــــذا الإشـــــــكال ال م دســـــــتوریة الرقاب
ــــى ســــلطات الضــــبط الاقتصــــادي، راجــــع إلــــى التقلیــــد الأعمــــى للمشــــرع الفرنســــي،  القضــــائیة عل
لا  ــــــف عــــــن نظیرتهــــــا الفرنســــــیة، وإ ــــــي تختل ــــــة الت ـیة الأنظمــــــة الجزائری وعــــــدم مراعــــــاة خصوصـــــ

،  الــــــذي یكــــــرس الرقابــــــة القضــــــائیة علــــــى )3(مــــــن الدســــــتور فمبــــــدأ الرقابــــــة القضــــــائیة مــــــأخوذة
ــــى المشــــرع الاهتمــــام أكثــــر بهــــذه الهیئــــات وتكییفهــــا أعمــــال الســــلط ات الإداریــــة، یبقــــى فقــــط عل

  . ووضع أحكام لها في الدستور

                                       
والمتمم المعدل  11/13یتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي رقم ،2011یولیو 06مؤرخ في  ،11/ر م د/02رأي رقم  - )1(

المتعلق باختصاصات مجلس الدولة تنظیمه وعمله للدستور، ج ر  1998مایو 26مؤرخ في  ،98/01للقانون العضوي رقم 
   .2011، لسنة 43العدد 

.28، نظام المنازعات المتعلقة بنشاط سلطات الضبط الاقتصادي، مرجع سابق، ص بركات جوهرة -) 2)  
  .»السلطات الإداریة الطعن قراراتینظر القضاء في « :تنص 1996من دستور  143المادة  - )3(
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  .موقف الفقه -ثانیا

ثــــار جــــدل فقهــــي فرنســــي حــــول مبــــدأ خضــــوع أعمــــال ســــلطات الضــــبط المســــتقلة للرقابــــة      
القضـــائیة مـــن زاویــــة تناقضـــه مـــع خاصــــیة اســـتقلالیتها، عكــــس نظیـــره الجزائـــري الــــذي لـــم یقــــم 

ــــــدعیما  )1(بالمســــــاهمة فــــــي مســــــألة هــــــذه الرقابــــــة ــــــة لــــــیس إلا ت ، والاعتمــــــاد علــــــى الآراء الفقهی
مســــــألة دســــــتوریة الرقابــــــة القضــــــائیة علــــــى الســــــلطات الإداریــــــة ف )2(لــــــرأي المجلــــــس الدســــــتوري

ـــــة مـــــدى دســـــتوریة النصـــــوص المنشـــــأة لهـــــا  المســـــتقلة فـــــي القـــــانون الجزائـــــري یطـــــرح مـــــن زاوی
   .)3(والتي تقوم بترسیخ هذه الرقابة

ــــة المســــــــتقلة للرقابــــــــة القضــــــــائیة التــــــــي تمارســــــــها الجهــــــــات ف     خضــــــــوع الســــــــلطات الإداریــــ
ــــى أعمالهــــا،  ــــى القضــــائیة عل وغیــــاب هیئــــة قضــــائیة مختصــــة، برقابــــة كــــل الهیئــــات لتعمــــل عل

ــــــد الاجتهــــــاد القضــــــائي فــــــي الضــــــبط الاقتصــــــادي هــــــو مــــــا جعــــــل الفقهــــــاء لا یتنــــــاولون  توحی
                    .الرقابة القضائیة على هذه السلطات كمجال للدراسة

  

  

  

   

  المطلب الثاني

                                       
. 57ص  الرقابة القضائیة على السلطات الإداریة المستقلة، مرجع سابق، ،رحموني موسى -) 1)  
.25ص ، نظام المنازعات المتعلقة بنشاط سلطات الضبط الاقتصادي، مرجع سابق،بركاة جوهرة -) 2)  

.21مرجع سابق، ص  القضائیة على أعمال سلطات الضبط المستقلة،الرقابة  ،بوركیبة حسام الدین -) 3)  
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   .ة القضائیةأعمال الهیئات الإداریة المستقلة الخاضعة للرقاب

إصــــــباغ المشــــــرع الجزائــــــري الطبیعــــــة الإداریــــــة علــــــى الســــــلطات الإداریــــــة المســــــتقلة مــــــن      
المنشـــــأة لهـــــا، أثنـــــاء القیـــــام بأعمالهـــــا بوصـــــفها إدارة للحـــــد مـــــن تـــــدخل الدولـــــة خـــــلال القـــــوانین 

ــــة القضــــائیة دو  خضــــاع هــــذه الأعمــــال للرقاب ــــي الشــــؤون الاقتصــــادیة، وإ ن غیرهــــا مــــن أنــــواع ف
  .الأخرى الرقابة

ــــــة للقیــــــام بأعمــــــال      ناتجــــــة عــــــن إرادتهــــــا المنفــــــردة مــــــن اجــــــل  الأمــــــر الــــــذي منحهــــــا الحری
   .)الفرع الأول(تنظیم مجال أعمالها متمثلة في تصرفات انفرادیة

ــــي هــــذا  وكــــذلك أعمــــال أخــــرى       ــــتج عــــن خــــلاف ف ــــوم بهــــا مــــع المتعــــاملین معهــــا أو تن تق
  ).الفرع الثاني(التعامل كالتصرفات الاتفاقیة والتحكمیة

  الفرع الأول

  .للهیئات الإداریة المستقلة الانفرادیةالتصرفات 

تنظیم النشاط الاقتصادي الذي تمارسه السلطات الإداریة المستقلة عن طریق القرارات      
لتحقیق المصلحة دیة من شأنها إحداث أثار قانونیة التي تعتبر أهم وسیلة قانونیة انفراالإداریة 

  .، صادرة عن إحدى الهیئات الإداریة العامة)1(العامة

وتتمثـــــــل هـــــــذه التصـــــــرفات فـــــــي القـــــــرارات الإداریـــــــة التـــــــي تســـــــتعملها ســـــــلطات الضـــــــبط       
الاقتصـــــادي للقیـــــام بوظائفهـــــا فـــــي أســـــرع وقـــــت، حیـــــث تقـــــوم بإصـــــدار نـــــوعین مـــــن  القـــــرارات 
المختلفـــــة یختلفـــــان عـــــن بعضـــــهما الـــــبعض، فأحـــــد هـــــذه القـــــرارات تقـــــوم بتنظـــــیم مجـــــال عملهـــــا 

                                       
.128-127ص  ،2005، الجزائر العلوم،دار  الوجیز في القانون الإداري، ،بعلي محمد الصغیر -  ) 1)  
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ـــــــ ـــــــة فـــــــي قـــــــرارات تنظیمی تقـــــــوم بإصـــــــدارها مـــــــن اجـــــــل  والأخـــــــرى )أولا(ة مـــــــع الآخـــــــرین متمثل
 ).ثانیا(مواجهة عمیل أو أكثر كقرارات فردیة 

   .القرارات التنظیمیة -أولا

رئـــــیس الجمهوریـــــة یمـــــارس الســـــلطة  « :مـــــن الدســـــتور علـــــى أن 125نصـــــت المـــــادة      
  .المسائل غیر المخصصة للقانون التنظیمیة في

  ».التنظیمي الذي یعود لرئیس الحكومةیندرج تطبیق القانون في المجال 

فهـــــذا الاحتكــــــار الـــــوارد فــــــي المـــــادة المــــــذكورة لـــــم یعــــــد لـــــه وجــــــود حالیـــــا، وذلــــــك لقیــــــام       
لیشــــــــمل الســــــــلطات المختصــــــــة بإصــــــــدار التنظیمــــــــات  شــــــــخاصالأالمشــــــــرع بتوســــــــیع نطــــــــاق 

  .الإداریة المستقلة في مجال الضبط الاقتصادي

مـــــة موضـــــوعیة ومجـــــردة تســـــري علـــــى جمیـــــع الــــــذین فهـــــذه القـــــرارات  تضـــــع قواعـــــد عا      
 تطبــــــق علــــــیهم الشــــــروط وتصــــــدر عــــــن الســــــلطة التنفیذیــــــة وعــــــن الجهــــــات الإداریــــــة الأخــــــرى

، حیـــــث یتذبـــــذب الاختصـــــاص التنظیمـــــي بـــــین الســـــلطات التـــــي مـــــنح لهـــــا المشـــــرع )1(المختلفـــــة
ـــــه إلاً  ـــــم یعتـــــرف لهـــــا ب ـــــي ل ـــــك الت ـــــین تل نشـــــئ، وب ــي قانونهـــــا المُ  صـــــراحة هـــــذا الاختصـــــاص فـــ

                                       .لتنظیم مجال مخصص لها

ـــــث       ـــــرض حی ـــــد والق ـــــس النق ـــــة نجـــــد مجل ومـــــن الســـــلطات الممنوحـــــة لهـــــا الســـــلطة التنظیمی
   )2(من قانونه المنشئ  62حصرها المشرع في المادة 

  

                                       
.62الرقابة القضائیة على سلطات الضبط المستقلة في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص  رحموني موسى،  -)  1)  

أوت  26مؤرخ في  10/04المعدل والمتمم بالأمر رقم تعلق بالنقد والقرض،ی 2003أوت  26مؤرخ في  03/11أمر رقم -)2( 
  . 50 ج ر العدد ،2010



للرقابة القضائیة على الهیئات الإداریة المستقلةالتنظیم القانوني :      الفصل الأول .  

 

18 
 

  :)1(في المجالات التالیةالتي حددت 

  عملیة إصدار النقد؛ -

البنـــــك المركـــــزي ولاســـــیما فیمـــــا یخـــــص الخصـــــم وقبـــــول الســـــندات أســـــس وشـــــروط عملیـــــات  -
ـــــــة  ـــــــات لقـــــــاء معـــــــادن ثمین تحـــــــت نظـــــــام الأمانـــــــة ورهـــــــن الســـــــندات العامـــــــة والخاصـــــــة والعملی

  وعملیات أجنبیة؛

  تحدید، قیادة ومتابعة تقییم السیاسة النقدیة؛ -

  غرف المقاصة؛ -

  سیر وأمن أنظمة الدفع ؛ -

نشـــــــاء البنـــــــوك  - والمؤسســـــــات المالیـــــــة وشـــــــروط إقامـــــــة شـــــــبكات فروعهـــــــا شـــــــروط اعتمـــــــاد وإ
  ؛)2(وخاصة تحدید الرأسمال الأدنى للبنوك والمؤسسات المالیة

  تحدید سیاسة سعر الصرف وكیفیة ضبطه؛ -

  مراقبة الصرف وتنظیم سوقه؛ -

  )3(شروط فتح مكاتب تمثیل البنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة في الجزائر -

                                       
.90/10مجالا في القانون  12كانت بینما  مجالا 14إلى  03/11نظیم في الأمر قام المشرع بتوسیع مجالات الت -) 1)  

والنظام . المتعلق بشروط إقامة شبكات البنوك والمؤسسات المالیة 1997أفریل  06المؤرخ في 97/02نظر النظام رقم أ - )2(
   . 39المتعلق بالرأسمال الأدنى للبنوك والمؤسسات المالیة في الجزائر، ج ر العدد  1990جویلیة 04المؤرخ في  90/01رقم

قامة فروع المحدد  1993جانفي  03المؤرخ  في  93/01نظر النظام رقم أ -)3( لشروط إنشاء البنوك والمؤسسات المالیة وإ
   .17إقامة البنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة، ج ر العدد 
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تطبــــــق علــــــى البنــــــوك والمؤسســــــات المالیــــــة ولاســــــیما فیمــــــا یخــــــص الأســــــس والنســــــب التــــــي  -
  تغطیة وتوزیع المخاطر والسیولة؛

ـــــــة الزبـــــــائن البنـــــــوك والمؤسســـــــات المالیـــــــة لاســـــــیما فیمـــــــا یخـــــــص شـــــــروط العملیـــــــات  - حمای
  المعمول بها؛

ــــــى البنــــــوك والمؤسســــــات المالیــــــة و كیفیــــــات  - النظــــــام والقواعــــــد المحاســــــبة التــــــي تطبــــــق عل
  ابات والبیانات الحسابیة والبیانات الإحصائیة وسائر البیانات؛ومهل تسلیم الحس

  الشروط التقنیة لممارسة مهن الاستشارة والوساطة في المجال المصرفي والمالي؛  -

  .تسییر احتیاطات الصرف -

، )1(وتخضـــــع هــــــذه الأنظمـــــة التــــــي یصـــــدرها المجلــــــس لدراســـــة الــــــوزیر المكلـــــف بالمالیــــــة     
وذلـــــك ، علیـــــه بـــــالقبول أو الــــرفض مـــــن المجلـــــسوطلبــــه تعـــــدیلها الـــــذي یمكـــــن أن یكــــون الـــــرد 
ــــة ــــس نحــــو الســــلطة التنفیذی ــــة المجل ــــة بإصــــدار تنظیمــــات  ،)2(لعــــدم تبعی وهــــو مــــا یمنحــــه الحری

      . ي المجال المحدد له دون أي رقابةف

ــــ      ــــة الت ــــات البورصــــة الســــلطة الثانی ــــة عملی ــــة تنظــــیم ومراقب ــــا لجن ي منحــــت لهــــا الســــلطة أمً
ــــةو التنظیمیــــة  ــــي لصــــلاحیات الســــلطة التنفیذی ــــل حقیق ــــر نق ــــي تعتب ــــي  لشــــمولیة، )3(الت التنظــــیم ف

                                       
فهي ترسل له بعد یومین من التي یمارسها الوزیر المكلف بالمالیة و إجراء القراءة الثانیة قبل صدورها  إلىأخضعها المشرع  - )1(

، بوجملین ولیدخوذ عن أمأیام من اجل طلب تعدیلها،  10یمتلك وزیر المالیة أجل  المصادقة علیها من طرف المجلس حیث
   .100، ص 2011الجزائر، دار بلقیس، سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري،

شكالیة الاستقلالیة"،حدري سمیر -)2( الإداریة المستقلة في أعمال الملتقى الوطني حول السلطات ، "السلطات الإداریة المستقلة وإ
   .62ص  ،2007جامعة بجایة، كلیة الحقوق، ماي،23/24،أیام المجال الاقتصادي والمالي

.110ص ،مرجع سابق ، سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري،بوجملین ولید  -) 3)  
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ـــــواردة فـــــي المـــــادة  ـــــة  )1(03/04مـــــن القـــــانون رقـــــم  13مجـــــال ســـــوق القـــــیم المنقولـــــة ال والمتمثل
  :في

  رؤوس الأموال التي یمكن استثمارها في البورصة؛ -

  ؛)2(البورصة والقواعد المهنیة التي تطبق علیهماعتماد الوسطاء في عملیات  -

  نطاق مسؤولیة الوسطاء ومحتواها والضمانات التي یجب أن یكفلوها لزبائنهم؛ -

الشـــــروط والقواعـــــد التـــــي تحكـــــم العلاقـــــات بـــــین المـــــؤتمن المركـــــزي للقـــــیم والمســـــتفیدین مـــــن  -
  ؛)3(خدماته

  العامة المتعلقة بالحفاظ على القیم؛ القواعد -

 القواعد الخاصة بتسییر نظام تسویة وتسلیم القیم المنقولة؛ -

  شروط تأهیل وممارسة نشاط محافظة القیم المنقولة؛_

ــــــــإجراء مفاوضــــــــات فــــــــي مجــــــــال ا - ــــــــة الأعــــــــوان المــــــــرخص لهــــــــم ب لشــــــــروط الخاصــــــــة بأهلی
  البورصة؛    

                         بول القیم المنقولة للتفاوض بشأنها وشطبها وتعلیق تحدید أسعاره؛ق - 

  .    الإصدار في أوساط الجمهور -

                                       
 23المؤرخ في  93/10 التشریعي رقم،المعدل والمتمم للمرسوم 11،ج ر 2003فیفري17المؤرخ في  03/04القانون رقم  - )1(

   .34تعلق ببورصة القیم المنقولة،ج ر العدد ی 1993ماي 

ج ر  المتعلق بشروط اعتماد ورقابة الوسطاء في عملیات البورصة، 1996جویلیة  03المؤرخ في 03- 96انظر النظام رقم - )2(
   .36العدد 

   .73ج ر العدد  المتعلق بالنظام العام للمؤتمن المركزي للقیم، 2003مارس  18المؤرخ في  01-03انظر النظام رقم  - )3(
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ــــة إلاً  ــــة الجزائری ــــدة الرســــمیة للجمهوری ــــي الجری ــــة لا تنشــــر ف ــــوائح التــــي تصــــدرها اللجن وهــــذه الل
یومــــا  15بعـــد موافقــــة وزیـــر المالیــــة بقـــرار منــــه أو موافقـــة ضــــمنیة بعـــدم إبــــداء رأیـــه فــــي اجـــل 

فقـــــة الـــــوزیر المكلـــــف بالمالیـــــة یعتبـــــر كرقابـــــة ، فهـــــذا التقییـــــد بلـــــزوم موا )1(مـــــن إیـــــداع اللائحـــــة
  .)2(على أعمال اللجنة التي تصدرها من اجل تنظیم مجال اختصاصها

ــــــا الســـــــلطات الأخـــــــرى التـــــــي تقـــــــوم بالمســـــــاهمة والمشـــــــاركة فـــــــي مجـــــــال التنظـــــــیم المتعلـــــــق  أمً
 02/01مثـــــل لجنـــــة ضـــــبط الكهربـــــاء والغـــــاز المنشـــــأة بموجـــــب القـــــانون رقـــــم  ،)3(باختصاصــــها

ــــــي المــــــؤرخ  ــــــري  05ف ــــــوات، مجــــــال  2002فیف ــــــر القن ــــــع الغــــــاز عب ــــــاء وتوزی ــــــق بالكهرب المتعل
ــــة لــــدى الســــلطات العمومیــــة فیمــــا یتعلــــق  ــــارة عــــن مهمــــة استشــــاریة بحت ممارســــتها للتنظــــیم عب

  . )4(بتنظیم السوق

التــــي حــــددت  2000/03أمــــا ســــلطة ضــــبط البریــــد والمواصــــلات المنشــــأة بالقــــانون رقــــم      
مـــــــن اجـــــــل رقابـــــــة میـــــــدان المواصـــــــلات  التنظیمیـــــــة التـــــــي تمارســـــــهاالســـــــلطة  منـــــــه 13لمـــــــادةا

  .والاقتصاد

 .القرارات الفردیة -ثانیا

ــــــل فــــــي        ــــــة المســــــتقلة بامتیــــــاز الســــــلطة العامــــــة متمث اعتــــــراف المشــــــرع للســــــلطات الإداری
ــــدخل رقــــــابي یتضــــــمن رخــــــص واعتمــــــادات تســــــمح للمتعــــــاملین بالــــــدخول  القــــــرارات الفردیــــــة كتــ

                                       
فرع  ، لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة كسلطة إداریة مستقلة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون،زوار حفیظة - )1(

   .82ص ،2004 الجزائر، جامعة الإدارة والمالیة، كلیة الحقوق،

فالتنظیمات التي لا یوافق علیها الوزیر المكلف بالمالیة تبقى مجرد مشاریع لا تتمتع بالطابع التنفیذي والمشترط بالصدور  - )2(
   .101مرجع سابق، ص  ، سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري،بوجملین ولید، انظر في الجریدة الرسمیة

.23ص  ، الرقابة القضائیة على أعمال سلطات الضبط المستقلة، مرجع سابق،حسام الدینبوركیبة  -) 3) 

.93السلطات الإداریة المستقلة، مرجع سابق، ص  مباركي جمال الدین، -) 4) 



للرقابة القضائیة على الهیئات الإداریة المستقلةالتنظیم القانوني :      الفصل الأول .  

 

22 
 

ـــــى ـــــاء عل ـــــى الســـــوق بن ـــــة الصـــــناعة والتجـــــارة )1(معـــــاییر تنافســـــیة إل ـــــدأ حری ، قصـــــد تجســـــید مب
  .1996من دستور  37المكرس في نص المادة

ـــــة موجهـــــة لمتعامـــــل محـــــدد تتضـــــمن رخـــــص و اعتمـــــادات تصـــــدر عـــــن       فـــــالقرارات الفردی
ــــوطني، وقــــد حــــددت القــــوانین التأسیســــیة  هــــذه الهیئــــات مــــن اجــــل ترقیــــة وتشــــجیع الاســــتثمار ال

مســـــتقلة كیفیـــــة ممارســـــة ســـــلطة القـــــرار الفـــــردي فـــــي مجـــــال تخصصــــــها لكـــــل ســـــلطة ضـــــبط 
  :فنجد مثلا

المتعلــــــق بمجلـــــس النقـــــد والقــــــرض نصـــــت بــــــأن  03/11مـــــن الأمــــــر رقـــــم  02المـــــادة  -     
تصــــاریح إنشــــاء البنــــوك : هــــذا الأخیــــر یصــــدر تــــراخیص عــــن طریــــق قــــرارات فردیــــة مــــن أجــــل

ــــانوني، وكــــذل ــــة، تعــــدیل نظامهــــا الق ــــل بنــــوك أو المؤسســــات المالی ــــب تمثی ــــتح مكات ك تصــــریح ف
، وتبلـــــغ القــــــرارات المتعلقــــــة بالإنشــــــاء )2(أجنبیـــــة، ویــــــتم إصــــــدار هـــــذه القــــــرارات مــــــن المحــــــافظ

ـــــب تمثیـــــــل بنـــــــوك أجنبیـــــــة أو تفـــــــویض الصـــــــلاحیات عـــــــن طریـــــــق  والتــــــرخیص أو بفـــــــتح مكاتــ
ــــغ طبقــــا لأحكــــام  ــــد والقــــرض فتبل ــــس النق ــــا القــــرارات الخاصــــة بأنظمــــة مجل الجریــــدة الرســــمیة أم

   .قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

ــــس  -      ــــف مجل ــــة مســــتقلة حســــب تكیی ــــة المصــــرفیة باعتبارهــــا ســــلطة إداری ــــوم اللجن كمــــا تق
الدولــــة فــــي قـــــراره الصــــادر فــــي قضـــــیة یــــونین بنــــك ضـــــد محــــافظ بنــــك الجزائـــــر وقــــد تضـــــمن 

ـــراره ـــث أ « :منطـــوق ق ـــل حی ـــالبطلان یجع ـــن ب ـــر الطعـــن ضـــد قرارهـــا یشـــكل طع ـــي الأخی ـــه ف ن

                                       
.112، سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص بوجملین ولید -) 1) 

.مرجع سابق متعلق بمجلس النقد والقرض، 2003أوت26المؤرخ في 03/11من الأمر رقم  65المادة  -) 2) 
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تصـــنیف قرارهـــا ضـــمن القـــرارات الإداریـــة، ومـــن ثـــم یتعـــین القـــول كمـــا اســـتقر علیـــه الفقـــه 
  )1( »أن اللجنة المصرفیة تشكل هیئة إداریة مستقلة

ـــــرارات التأدیبیـــــــة عنــــــد إخـــــــلال بنــــــك أو مؤسســـــــة مالیــــــة بأحـــــــد       وذلــــــك عنــــــد اتخاذهـــــــا القـ
والصـــــرف، أو عـــــدم إذعانـــــه لأمــــــر الأحكـــــام التشـــــریعیة أو التنظیمیـــــة المتعلقـــــة بنشــــــاط النقـــــد 

ــــــه ــــــي الحســــــبان التحــــــذیر الــــــذي وجــــــه ل ــــــم یأخــــــذ ف ــــــذي زاد مــــــن اســــــتقلالیتها هــــــو )2(أو ل ، وال
  .)3(اتخاذها لهذه القرارات دون رقابة السلطة التنفیذیة

ـــــ -        القـــــانونمـــــن  09المـــــادة ا لجنـــــة تنظـــــیم ومراقبـــــة عملیـــــات البورصـــــة فحســـــب نـــــصأمً
وتعــــد  بعملیــــة اعتمــــاد الوســــطاء فــــي مجــــال البورصــــة،فإنهــــا تقــــوم المنشــــئ لهــــا   93/10رقــــم 

،وفــــي حالــــة رفضــــها مـــــنح )4(فــــي هــــذا المجـــــال الســــلطة الوحیــــدة التــــي تملــــك هـــــذه الصــــلاحیة
لاً یســــتفید طالبــــه مــــن حــــق الطعــــن  ــــدم یجــــب أن یكــــون قرارهــــا مســــببا، وإ ــــب الاعتمــــاد المق طل

  .فیه أمام مجلس الدولة

البریــــد والمواصـــــلات اتخــــاذ قـــــرارات تنفیذیــــة تتمثـــــل فـــــي ویمكــــن كـــــذلك لســــلطة ضـــــبط  -     
، حیــــث یمكــــن )5(مــــن نظامهــــا 06الفقــــرة  13تــــراخیص كمــــا هــــو منصــــوص علیــــه فــــي المــــادة 

ــــــــراخیص للاســــــــتغلال، إنشــــــــاء و: لهــــــــا ــــــــة أو منشــــــــآت /مــــــــنح ت أو اســــــــتغلال شــــــــبكات عمومی
المواصــــــلات الســــــلكیة واللاســــــلكیة یأخــــــذ شـــــــكل رخصــــــة أو تــــــرخیص أو تصــــــریح بســـــــیط أو 
ــــــــة آخــــــــذة شــــــــكل  ــــــــوفیر الخــــــــدمات والآداءات البریدی اعتمــــــــاد، وكــــــــذلك إنشــــــــاء واســــــــتغلال وت

                                       
 ، قضیة البنك الجزائري الدولي ضد محافظ بنك الجزائر،2000ماي 08مؤرخ في  ،002138قرار رقم  مجلس الدولة، - )1( 

  .76ص  ،2005، 06العدد  ،مجلة مجلس الدولة الجزائري

.یتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق 2003أوت  26في مؤرخ  03/11من الأمر رقم  114المادة  -) 2) 

 (3 .93ص  مرجع سابق، ، السلطات الإداریة المستقلة،مباركي جمال الدین -)

.70، لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة كسلطة إداریة مستقلة، مرجع سابق، ص زوار حفیظة -) 4)  

.مرجع سابق بالبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة،المتعلق 2000أوت  05مؤرخ في  2000/03قانون رقم  -) 5) 
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تخصــــــیص وتــــــرخیص والتصــــــریح البســــــیط، ویمكــــــن لهــــــا كــــــذلك ســــــحب الرخصــــــة أو تعلیقهــــــا 
   .)1(للمخالفین للنصوص التشریعیة والتنظیمیة وعدم الالتزام بها

ـــــــة لتثمـــــــین  -      ـــــــات فتقـــــــوم الوكالـــــــة الوطنی المـــــــوارد النفطیـــــــة بمـــــــنح أمـــــــا قطـــــــاع المحروق
   )2(تراخیص التنقیب لكل شخص یطلب تنفیذ أشغال التنقیب عن المحروقات

كمـــــا أن لجنـــــة ضـــــبط الكهربـــــاء والغـــــاز تقـــــوم بهـــــذه الســـــلطة مـــــن خـــــلال صـــــلاحیة مـــــنح      
ـــــدة ـــــذي  ،)3(الرخصـــــة مـــــن اجـــــل إنشـــــاء أو اســـــتغلال منشـــــآت جدی ـــــس المنافســـــة ال وكـــــذلك مجل

  .)4(في مجال المنافسة في قانونه المنظم لهمنح له سلطة منح الاعتماد 

و هــــــذه الســــــلطة لا تقیــــــد المؤسســــــات والأعــــــوان الاقتصــــــادیین للــــــدخول لســــــوق معینــــــة،       
بالحـــــد مـــــن القـــــوة  ،)5(ولكـــــن تعمـــــل مـــــن أجـــــل تحقیـــــق الأهـــــداف مســـــطرة فـــــي قـــــانون المنافســـــة

الاقتصــــــــادیة المســــــــیطرة وحمایــــــــة المؤسســــــــات الصــــــــغیرة والمتوســــــــطة وتشــــــــجیع المتعــــــــاملین 
  .)6(وتثمین شروط الاستثمار والنمو الاقتصادي

  الفرع الثاني

  .للهیئات الإداریة المستقلة التصرفات التحكیمیة والتعاقدیة

                                       
یتعلق بالقواعد العامة للبرید والمواصلات السلكیة  2000أوت  05مؤرخ في 2000/03من القانون رقم  38و37المادة  - )1(

  .سابق، مرجع واللاسلكیة
.68ص  سلطات ضبط لقطاع المحروقات في الجزائر، مرجع سابق، ،اءشعوة لمی  -) 2) 

تعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز عن طریق القنوات، ج ر ی 2002فیفري 05المؤرخ في  2002/01من القانون رقم  10مادة  -)3( 
  .08العدد 

 (4 .42ج ر العدد  تعلق بالمنافسة،ی 2003جویلیة 19المؤرخ في 03/03أمر رقم  -)
مذكرة لنیل درجة  ،)دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري  ،كتو محمد شریف - )5(
  .253ص  ،2005 جامعة تیزي وزو، كلیة الحقوق،،في العلوم دكتوراهال
الأعمال، كلیة آلیات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماستر في تخصص إدارة  ،نداتي حسین - )6(

  .43ص  ،2014 جامعة خمیس ملیانة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،
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ــــــة المســــــتقلة بالإضــــــافة إلــــــى التصــــــرفات الانفرادیــــــة       متمثلــــــة التمــــــارس الســــــلطات الإداری
ــــــوم بإصــــــدارها ــــــي تق ــــــرارات الت ــــــض فهــــــي  ،لتنظــــــیم مجــــــال الاقتصــــــاد فــــــي الق ــــــوم بف كــــــذلك تق

ـــــــة  ـــــــي قـــــــد تنشـــــــأ بینهـــــــا وبـــــــین المتعـــــــاملین معهـــــــا كتصـــــــرفات تحكیمی أو  ،)أولا(النزاعـــــــات الت
  ).ثانیا(المختصة بها كتصرفات تعاقدیة  تتعاقد مع متعاملین في المجالات

  .التصرفات التحكیمیة-أولا

ـــــتم فیـــــه       ـــــوح الـــــذي ت كـــــرس التحكـــــیم كضـــــمانة رئیســـــیة فـــــي إطـــــار اقتصـــــاد الســـــوق المفت
ــــــــون والخــــــــواص، و المســــــــتثمرین  ــــــــع المتعــــــــاملین العمومی ــــــــین جمی ــــــــة ب المســــــــاواة فــــــــي المعامل

ــــــــون والأجانــــــــب علــــــــى )2(08/09القــــــــانون رقــــــــم مــــــــن  1006وقــــــــد نصــــــــت المــــــــادة  )1(المحلی
یمكѧѧѧن لكѧѧѧل شѧѧѧخص اللجѧѧѧوء إلѧѧѧى التحكѧѧѧیم فѧѧѧي الحقѧѧѧوق التѧѧѧي لѧѧѧھ مطلѧѧѧق التصѧѧѧرف   « :أنـــه
  .فیھا

لا یجѧѧѧوز التحكѧѧѧیم فѧѧѧي المسѧѧѧائل المتعلقѧѧѧة بالنظѧѧѧام العѧѧѧام أو حالѧѧѧة الأشѧѧѧخاص وأھلیѧѧѧتھم ولا 
یجѧѧѧوز للأشѧѧѧخاص المعنویѧѧѧة العامѧѧѧة أن تطلѧѧѧب التحكѧѧѧیم مѧѧѧا عѧѧѧدا فѧѧѧي علاقاتھѧѧѧا الاقتصѧѧѧادیة 

   » .دولیة أوفي إطار الصفقات العمومیةال

وتخویــــل المشـــــرع الجزائــــري هـــــذه الســـــلطة ) 3(فهــــو إجـــــراء اختیــــاري یتفـــــق علیــــه الأطـــــراف     
للهیئـــــــات الإداریـــــــة المســـــــتقلة لتســـــــویة المنازعـــــــات التـــــــي قـــــــد تثـــــــور بینهـــــــا وبـــــــین المتعـــــــاملین 
لضــــــمان مصــــــالح كــــــل الأطــــــراف الفعالــــــة فــــــي الســــــوق وحفــــــظ التوازنــــــات الضــــــروریة لحســــــن 

                                       
.75تشریع الجزائري، مرجع سابق، ص ، الرقابة القضائیة على سلطات الضبط المستقلة في الرحموني موسى -) 1) 

.21العدد تضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج ر ی 2008فیفري  25مؤرخ في  08/09قانون رقم  -) 2) 

شرط التحكیم هو الاتفاق الذي یلتزم  «مدنیة والإداریة على شرط التحكیممن قانون إجراءات ال 1007نصت المادة  - )3(
أعلاه، لعرض النزاعات التي قد تثار بشأن هذا العقد  1006بحقوق متاحة بمفهوم المادة  متصل بموجبه الأطراف في عقد

  .» على التحكیم
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ـــد حصـــــر المشـــــرع مجـــــال تطبیـــــق التحكـــــیم فـــــي بعـــــض الســـــلطات فقــــــط )1(ســـــیر المنافســـــة وقــ
  :ومنها

ـــــات البورصـــــة -       ـــــة عملی ـــــة تنظـــــیم ومراقب ـــــم   لجن قامـــــت بموجـــــب المرســـــوم التشـــــریعي رق
ــــــة التحكــــــیم مــــــن قضــــــاة وأعضــــــاء  93/10 ــــــة، وتتكــــــون هیئ ــــــة وتحكیمی بتأُسِــــــیس غرفــــــة تأدیبی

ـــد تضـــمنت المـــادة  ـــة یـــتم انتخـــابهم مـــن بـــین أعضـــاء هـــذه اللجنـــة، وق مـــن نفـــس  54هـــذه الغرف
مـــــن یقـــــوم بإخطارهـــــا بـــــالنزاع، ویصـــــدر قـــــرار التحكـــــیم القـــــانون كیـــــف تباشـــــر الغرفـــــة عملهـــــا و 

ــــــاعهم  ــــــة الأصــــــوات ویتضــــــمن الحكــــــم عرضــــــا مــــــوجزا لادعــــــاءات الأطــــــراف وأوجــــــه دف بأغلبی
قـــــوة الشــــــيء المقضــــــي  ویكــــــون الحكـــــم معلــــــلا حــــــائزا )2(وكـــــذا جملــــــة مــــــن البیانـــــات الإلزامیــــــة

 .، مع إمكانیة الطعن في القرارات الصادرة عن الغرفة أمام مجلس الدولة )3(فیه

وتُعتبــــر ســــلطة التحكــــیم الممارســــة مــــن قبــــل غرفــــة التأدیــــب والتحكــــیم محــــدودة لتطبیقهــــا       
فقـــــط علـــــى النزاعـــــات التـــــي تنشـــــب علـــــى مســـــتوى الســـــوق الثانویـــــة، أي علـــــى البورصـــــة فقـــــط 

  )4(دون السوق الأولیة

الســــلطة الثانیــــة التــــي منحــــت لهــــا ســــلطة التحكــــیم هــــي لجنــــة ضــــبط الكهربــــاء والغــــاز،  -     
والتــــي تختلــــف غرفــــة التحكــــیم فیهــــا عــــن الغرفــــة المنشــــأة فــــي مجــــال البورصــــة حیــــث تباشــــر 
عملهــــا بطلــــب مــــن احــــد الأطــــراف النــــزاع وتكــــون قراراتهــــا الصــــادرة فــــي النــــزاع نهائیــــة حســــب 

                                       
.45،الرقابة القضائیة على أعمال السلطات الإداریة المستقلة،مرجع سابق،ص الدین بوركیبة حسام -) 1)  

كلیة  تخصص قانون، دكتوراه في العلوم،ال درجة مذكرة لنیل النظام القانوني للسوق المالیة الجزائریة، ،ةحملیل نوار  - )2(
   .105، ص  2013 الحقوق، جامعة تیزي وزو،

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق 1031إلى  1025المواد من  انظر –)  3) 

عدد ال جامعة بجایة، ، كلیة الحقوق،المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، "تسویة منازعات السوق المالیة" ة،تواتي نصیر -)4(
  . 106ص  ،2010 الأول ،
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ـــــم  137المـــــادة  ـــــري  05المـــــؤرخ فـــــي  02/01مـــــن القـــــانون رق المتعلـــــق بالكهربـــــاء  2002فیف
  .وتوزیع الغاز عبر القنوات

أمـــــا قطـــــاع المحروقـــــات فســـــلطات الضـــــبط فیـــــه تخضـــــع منازعاتهـــــا كأصـــــل عـــــام إلـــــى  -     
ســــلطة التحكــــیم، فنجــــد منازعــــات المتعاقــــدین مــــع ســــلطة الــــنفط بعــــد فشــــل المصــــالحة المســــبقة 

أمــــا منازعــــات مؤسســــة ســـــونطراك )1(الــــدوليبــــین الأطــــراف تخضــــع لقواعــــد التحكــــیم التجــــاري 
ــــــــة قانونیــــــــة لحــــــــل  ــــــــه وهــــــــو تقنی ــــــــاق الأطــــــــراف علی فهــــــــي خاضــــــــعة للتحكــــــــیم التجــــــــاري باتف

ــــین المتعــــاملین  )2(النزاعــــات ــــي التحكــــیم ب ــــى جانــــب وجــــود هیئــــات ضــــبط أخــــرى تســــاعد ف ، إل
مثـــــل الوكالـــــة الوطنیـــــة للممتلكـــــات المنجمیـــــة وســـــلطة ضـــــبط البریـــــد والمواصـــــلات التـــــي تقـــــوم 

  .التحكیم بین المتعاملین والمستعملین ب

  .التصرفات التعاقدیة -ثانیا

مــــنح المشــــرع الجزائـــــري للســــلطات الإداریـــــة المســــتقلة ســـــلطة إبــــرام العقـــــود الإداریــــة مـــــن      
  .اجل القیام بمهام اتفاقیة مع المتعاملین معها

هــــا و      عــــام، قصــــد تســــییر العقــــد الــــذي یبرمــــه شــــخص معنــــوي " تُعــــرف العقــــود الإداریــــة بأنً
مرفــــــق عــــــام، وفقــــــا لأســــــالیب القــــــانون العــــــام بتضــــــمینه شــــــروط اســــــتثنائیة غیــــــر مألوفــــــة فــــــي 

  )3("القانون الخاص

ــــــات الضــــــبط الاقتصــــــادي       ــــــأن هیئ ــــــف للعقــــــد الإداري یتضــــــح ب ــــذا التعری ومــــــن خــــــلال هــ
  .تتصرف كشخص معنوي عام عند قیامها بإبرام العقود

                                       
. تضمن قانون إجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابقی 2008فیفري 25مؤرخ في  08/09قانون رقم -) 1)  
.89ص مرجع سابق، ، سلطات الضبط لقطاع المحروقات في الجزائر،شعوة لمیاء -) 2)  
.221، ص 2005، الوجیز في المنازعات الإداریة، دار العلوم، الجزائر، بعلي محمد الصغیر - ) 3)  
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ــــاء إبــــرامالمشــــرع ف      ــــانون الصــــفقات  أخضــــعها أثن الصــــفقات أو عقــــود أشــــغال لصــــالحها لق
ـــــــة ـــــــة البورصـــــــة الجزائریـــــــة عضـــــــوة فـــــــي المنظمـــــــة العالمیـــــــة للجـــــــان )1(العمومی حیـــــــث أن لجن

ــــــى البورصــــــات والأســــــواق ) OICV(القــــــیم ــــــة عل ــــــات المختصــــــة بالرقاب ــــــة الهیئ ــــــي تظــــــم كاف الت
برام اتفاقیــــة وحیــــدة ومنــــذ تنصــــیب لجنــــة البورصــــة الجزائریــــة قامــــت فقــــط بــــإ )2(المالیــــة العالمیــــة
  ).COB(عملیات البورصة الفرنسیة مع نظیرتها لجنة

ـــــــــة  توجـــــــــدو        ـــــــــة الوطنیـــــــــة للممتلكـــــــــات المنجمی ـــــــــد الممنوحـــــــــة للوكال ـــــــــة التعاق أیضـــــــــا أهلی
  مــــــــــن المرســـــــــــوم التنفیـــــــــــذي رقـــــــــــم  03فـــــــــــي الفقـــــــــــرة  18منصــــــــــوص علیهـــــــــــا فـــــــــــي المــــــــــادة 

مجلــــــس إدارة الوكالــــــة الــــــرئیس وظائفــــــه طبقــــــا للــــــوائح  یمــــــارس « :علــــــى أن)3(04/93
  :...لاسیما

 » .یمثل الوكالة لاسیما في كل اتفاقیة أو في كل اتفاق أو عقد -

ــــــــص       ــــــــي ن ــــــــة ف ــــــــة المنجمی ــــــــا والمراقب ــــــــة للجیولوجی ــــــة الوطنی ــ ــــــــنح للوكال ــــــــس الأمــــــــر مُ ونف
ـــــذي رقـــــم  03الفقـــــرة  18المـــــادة ـــــه المـــــادة)4(04/94مـــــن المرســـــوم التنفی مـــــن  43وهـــــو مـــــا أكدت

ــــــى  01/10القــــــانون رقــــــم  ــــــا عل ــــــة الوطنیــــــة للممتلكــــــات المنجمیــــــة أو الجیولوجی المنشــــــئ للوكال
ــــــة، وكــــــذلك المــــــادة  ــــــة لهــــــذه الهیئ ــــــة  52الشخصــــــیة المعنوی ــــــانون منحتهــــــا أهلی ــــــس الق مــــــن نف

  .التعاقد مع الغیر

                                       
المؤرخ  13/03المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي ،2010اكتوبر07المؤرخ في  10/236من المرسوم الرئاسي 02المادة  -)1(

   .02ج ر العدد  تضمن تنظیم الصفقات العمومیة،ی 2013جانفي  13في 

.76،السلطات الإداریة المستقلة  في المواد الاقتصادیة والمالیة، مرجع سابق، صحدري سمیر -  (2)  
یتضمن النظام الداخلي للوكالة الوطنیة للممتلكات المنجمیة، ج ر  2004في أول أفریل مؤرخ  04/93مرسوم التنفیذي رقم  -)3(

   .20العدد
یتضمن النظام الداخلي للوكالة الوطنیة للجیولوجیا والرقابة  2004مؤرخ في أول أفریل  04/94مرسوم التنفیذي رقم  -)4(

   .20ج ر العدد  المنجمیة،
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 112لجنـــــة ضـــــبط الكهربـــــاء والغـــــاز التـــــي منحـــــت إمكانیـــــة التعاقـــــد فـــــي المـــــادةوكـــــذلك        
متعلـــــق  2000/03مـــــن القـــــانون رقـــــم  10، وكـــــذلك نجـــــد المـــــادة )1(02/01مـــــن القـــــانون رقـــــم 

بســــلطة ضــــبط البریــــد والمواصــــلات الســــلكیة واللاســــلكیة نصــــت علــــى أهلیــــة تعاقــــد الهیئــــة مــــع 
  .الغیر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثاني

  .المستقلة الإجراءات الخاصة للرقابة القضائیة على الهیئات الإداریة

                                       
   .یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز عن طریق القنوات، مرجع سابق 2002فیفري  05مؤرخ في  2002/01 مقانون رق - )1(
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ــــــات       ــــــى أعمــــــال الهیئ ــــــة المختلفــــــة عل ــــــة القضــــــائیة فــــــي النصــــــوص القانونی تكــــــریس الرقاب
الإداریـــة المســـتقلة التــــي تقـــوم بهــــا كمـــا رأینــــا ســـابقا فــــي المبحـــث الأول، فــــان الإجـــراءات التــــي 
تـــــتم عـــــن طریقهـــــا هـــــذه الرقابـــــة تعـــــرف هـــــي الأخـــــرى عـــــدة إشـــــكالات أهمهـــــا اخـــــتلاف الجهـــــة 

اص الفصــــل فــــي نزاعــــات هــــذه الســــلطات ممــــا كــــرس الازدواج القضــــائیة التــــي تتمتــــع باختصــــ
ــــبعض  القضــــائي مــــن خــــلال مــــنح الاختصــــاص للقضــــاء العــــادي فــــي  النصــــوص التأسیســــیة ل

  ).المطلب الأول(السلطات أو للقضاء الإداري 

أمـــــا إجـــــراءات الطعـــــن الاســـــتثنائیة التـــــي تعرفهـــــا منازعـــــات هـــــذه الســـــلطات تختلـــــف عـــــن      
طعـــــن  الإدارات الأخـــــرى، مـــــن تظلــــم إداري مســـــبق وكـــــذلك مواعیـــــدالإجــــراءات فـــــي منازعـــــات 

وكــــذلك مبــــدأ وقــــف التنفیــــذ فهــــو الأخــــر یعــــرف نفــــس التذبــــذب  ،متذبذبــــة تختلــــف بــــین القــــوانین
  ).المطلب الثاني(في موقف المشرع حیاله 

  المطلب الأول

  .ازدواج الاختصاص القضائي

ـــري الاختصـــــــــاص القضـــــــــائي الفاصـــــــــل فـــــــــي منازعـــــــــات ســـــــــلطات       وزع المشـــــــــرع الجزائــــــ
الضـــــبط الإداري إلـــــى جهتـــــین قضـــــائیتین، بحیـــــث جعـــــل اختصـــــاص القضـــــاء الإداري كأصـــــل 

  ).الفرع الأول(عام في منازعات معظم هذه السلطات 

ــــــــــس المنافســــــــــة للقضــــــــــاء       ــــــــــرارات مجل وكاســــــــــتثناء لهــــــــــذه القاعــــــــــدة تخضــــــــــع بعــــــــــض ق
  )لفرع الثانيا(العادي

  الفرع الأول

  .يلقضاء الإدار الأصیل ل ختصاصالا
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ــــــى المعیــــــار العضــــــوي      ــــــنح الاختصــــــاص للقضــــــاء الإداري اعتمــــــادا عل نظــــــرا للطــــــابع )1(مَ
ــــي نصوصــــها التأسیســــیة،  ــــة المســــتقلة ف ــــى الســــلطات الإداری ــــذي أضــــفاه المشــــرع عل الإداري ال
التــــي منحــــت مجلــــس الدولــــة اختصــــاص النظــــر فــــي منازعاتهــــا التــــي تنشــــأ مــــن تعاملاتهــــا فــــي 
مجـــــــــال الضـــــــــبط الاقتصـــــــــادي والمـــــــــالي، وهـــــــــذا یتحقـــــــــق إذا تـــــــــم إدراج الســـــــــلطات الإداریـــــــــة 

ات العمومیـــــة الوطنیـــــة كمـــــا ذكرنـــــا فـــــي المبحـــــث الســـــابق اســـــتنادا المســـــتقلة ضـــــمن فئـــــة الهیئـــــ
  . متعلق باختصاص مجلس الدولة 98/01من القانون رقم  09للمادة 

مـــــن قـــــانون إجـــــراءات المدنیـــــة والإداریـــــة التـــــي  901الأمـــــر الـــــذي یـــــتلاءم ونـــــص المـــــادة      
   » .یختص مجلس الدولة في القضایا المخولة له بموجب نصوص خاصة « :تنص

و نجــــــد رأي المشــــــرع فــــــي النصــــــوص التأسیســــــیة المنشــــــأة للهیئــــــات الإداریــــــة المســـــــتقلة      
ــــي نزاعــــات بعــــض  ــــي الفصــــل ف ــــة ف ــــس الدول ــــراف الصــــریح بصــــلاحیة مجل ــــین الاعت ــــف ب یختل

ــــــد؛ )أولا( الســــــلطات ــــــان أخــــــرى لتحدی ــــــي أحی ــــــراف الضــــــمني ف ــــــین الاعت الجهــــــة القضــــــائیة  وب
  ).ثانیا( المعنیة بالطعن في قرارات هذه السلطات

  .الاعتراف الصریح بصلاحیة القضاء الإداري-أولا

أقــــــــــر المشــــــــــرع صــــــــــراحة بســــــــــلطة القضــــــــــاء الإداري متمثــــــــــل فــــــــــي مجلــــــــــس الدولــــــــــة        
بصــــلاحیته فــــي النظــــر فــــي الطعــــون ضــــد قــــرارات الهیئــــات الإداریــــة المســــتقلة مــــن نصوصــــها 

  :التأسیسیة ونذكر من هذه السلطات على سبیل المثال

ــــــث نصــــــت المــــــادة  -      ــــــات البورصــــــة حی ــــــة عملی ــــــة تنظــــــیم ومراقب مــــــن المرســــــوم  09لجن
ـــــس الدولـــــة فـــــي القـــــرارات  93/10التشـــــریعي رقـــــم  ـــــة الطعـــــن بالإلغـــــاء أمـــــام مجل علـــــى إمكانی

ــــه، وكــــذلك المــــادة  مــــن نفــــس  57الفردیــــة متمثلــــة فــــي قــــرارات رفــــض الاعتمــــاد أو تحدیــــد مجال
                                       

   .مرجع سابق ،نیة والإداریةتضمن قانون الإجراءات المدی 2008فیفري  25مؤرخ في  08/09مقانون رقمن  800مادة  - )1(
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ـــــة الطعـــــن فـــــي قـــــرارات الغرفـــــة التأدیبیـــــة؛ ونفـــــس الأمـــــر بالنســـــبة  القـــــانون نصـــــت علـــــى إمكانی
  )1(من نفس المرسوم 33للطعن في القرارات التنظیمیة حسب نص المادة 

ــــــانون رقــــــم  17حــــــددت المــــــادة  -      المؤســــــس لســــــلطة ضــــــبط البریــــــد  2000/03مــــــن الق
ـــــس  ـــــة أمـــــام مجل ـــــة الطعـــــن فـــــي القـــــرارات التالی والمواصـــــلات الســـــلكیة واللاســـــلكیة علـــــى إمكانی

  :الدولة

مـــــــــــنح ترخیصـــــــــــات الاســـــــــــتغلال واعتمـــــــــــاد تجهیـــــــــــزات البریـــــــــــد والمواصـــــــــــلات الســـــــــــلكیة  -
  .واللاسلكیة

  لمتعلقة بمنازعات التوصیل البیني؛القرارات القمعیة ا -

  .ملینمیة القائمة بین المتعاملین أو مع المستعیالقرارات التحك -

ـــــانون رقـــــم مـــــن  137أمـــــا بالنســـــبة للجنـــــة ضـــــبط الكهربـــــاء والغـــــاز نصـــــت المـــــادة  -      الق
ـــــة مـــــن دون )2(02/01 ـــــس الدول ـــــة الطعـــــن فـــــي قـــــرارات الصـــــادرة عنهـــــا أمـــــام مجل علـــــى إمكانی

  .القرارات التحكمیة

علـــــى أن الطعـــــن )3(03/03مـــــن الأمـــــر رقـــــم  19أمـــــا مجلـــــس المنافســـــة فـــــإن المـــــادة  -     
  . في قراراتها یكون أمام مجلس الدولة إذا كان متعلقا بتراخیص رفض التجمیع فقط

مـــــــن الأمـــــــر رقـــــــم  65وكـــــــذلك نجـــــــد مجلـــــــس النقـــــــد والقـــــــرض الـــــــذي منحـــــــت المـــــــادة  -     
  .الاختصاص لمجلس الدولة بالطعن في القرارات التنظیمیة التي یصدرها 03/11

                                       
   .سابقتعلق ببورصة القیم المنقولة، مرجع ی 1993ماي  23مؤرخ في   93/10قانون رقم  -)1(
  . یتعلق بلجنة ضبط الكهرباء و توزیع الغاز عبر القنوات، مرجع سابق 2002فیفري  05مؤرخ في  02/01قانون رقم - )2(
   .یتعلق  بالمنافسة، مرجع سابق 2003جویلیة  19مؤرخ في  03/03أمر رقم -)3( 
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متعلقـــــــة بتعیـــــــین متصـــــــرف  ونجـــــــد أیضـــــــا قـــــــرارات لجنـــــــة الإشـــــــراف علـــــــى التأمینـــــــات -     
مــــن  213ا ورد فــــي نــــص المــــادة المؤقــــت التــــي تقبــــل الطعــــن فیهــــا أمــــام مجلــــس الدولــــة كمــــ

  )1(95/07الأمر رقم 

  الاعتراف الضمني باختصاص القضاء الإداري                 -انیاث

لــــم یقــــم المشــــرع بتحدیــــد الجهــــة القضــــائیة المختصــــة للنظــــر فــــي الطعــــون ضــــد قـــــرارات      
  :الصادرة عن  بعض السلطات الإداریة المستقلة وعلى سبیل المثال نذكر

ـــــــد والقـــــــرض -      ـــــــة لمجلـــــــس النق ـــــــرارات غیـــــــر التنظیمی  82وكـــــــذلك نـــــــص المـــــــادتین )2(الق
المتعلـــــق بالوكـــــالتین المنجمیتـــــین لـــــم تـــــذكر الجهـــــة القضـــــائیة  01/10مـــــن القـــــانون رقـــــم  91و

  .التي یطعن أمامها في قرارات هذه السلطة

ــــــات البورصــــــة حیــــــث      ــــــة تنظــــــیم ومراقبــــــة عملی ــــــي تصــــــدرها لجن ــــــة الت ــــــرارات التنظیمی  والق
فــــــي حالــــــة حصــــــول طعــــــن  یمكــــــن « :بأنــــــه 93/10مــــــن القــــــانون رقــــــم 33نصــــــت المــــــادة 

ــأمر بتأجیــــل تنفیــــذ أحكــــام اللائحــــة المطعــــون فیهــــا إذا كانــــت هــــذه الأحكــــام  قضــــائي أن یــ
   »... مما یمكن أن تنجر عنه نتائج واضحة الشدة والإفراط

ـــــد الجهـــــة القضـــــائیة التـــــي ترفـــــع        ـــــم تقـــــم بتحدی أمامهـــــا الطعـــــون بالإلغـــــاء، فهـــــذه المـــــادة ل
  :باللغة الفرنسیة كما یلي المادة المحرر غیر أن نص

«  recours judiciaire, le sursis En cas de  a exécution de la 
disposition du règlement objet du recours ». 

                                       
عدل والمتمم بالقانون ، م1995لسنة ،13تعلق بالتأمینات، ج ر العددی 1995جانفي  25مؤرخ في  95/07أمر رقم -)1( 

 2006أوت  26المؤرخ في  10/01، متمم بالأمر رقم2006، لسنة15، ج ر العدد 2006فیفري 20مؤرخ في 06/04رقم
   .2010، لسنة 49، ج ر العدد 2010تضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة ی
القرارات غیر التنظیمیة دون تحدید الجهة القضائیة ، على إمكانیة الطعن في 03/11أمر رقم من  165أشارت المادة - )2(

   .المختصة بذلك
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و التــــــــي یفهــــــــم منهــــــــا أن  " Recours judiciaire" فالمشــــــــرع اســــــــتعمل عبــــــــارة      
ـــــــة الصـــــــاد ـــــــة تخضـــــــع للقضـــــــاء العـــــــادي، القـــــــرارات التنظیمی ـــــــر رة عـــــــن اللجن ولكـــــــن هـــــــذا غی

ـــــالقرارات  ـــــة للطعـــــن أمـــــام القضـــــاء الإداري، وذلـــــك قیاســـــا ب ـــــل هـــــذه القـــــرارات قابل صـــــحیح، فمث
   .)1(الفردیة الخاضعة لرقابة القاضي الإداري

ـــــــــة ضـــــــــبط الكهربـــــــــاء والغـــــــــاز نجـــــــــد نفـــــــــس العبـــــــــارة        Recours"وبالنســــــــبة للجن

judiciaire" ــــــــي نــــــــص المــــــــادة المحــــــــررة باللغــــــــة  02/01ممــــــــن القــــــــانون رقــــــــ 150وردت ف
  .الفرنسیة

أكد أن العبارة ورد ذكرها خطئا فالقاضي المختص    "رشیدة زوایمی"غیر أن الأستاذ      
بالنظر في مثل هذه الطعون هو القاضي الإداري، وبالضبط مجلس الدولة ولیس المحكمة 

  )2(الإداریة

فكـــــل التصــــــرفات التـــــي تقــــــوم بهـــــا هــــــذه الســــــلطات تعتبـــــر أعمــــــالا إداریـــــا نظــــــرا للطــــــابع      
ــــــي  ــــــه ف ــــــرف لهــــــا ب ــــــه والمعت ــــــع ب ــــــذي تتمت ــــــار الإداري ال نصوصــــــها التأسیســــــیة كمجســــــد للمعی

  .العضوي وكذلك المعیار الموضوعي الذي یطبق على نشاطات الإدارات التقلیدیة

ــــرارات الســــلطات الإداریــــة       فســــكوت المشــــرع عــــن مســــألة تحدیــــد الجهــــة القضــــائیة ضــــد ق
  .المستقلة أو النص على عدم قابلیتها للطعن لا یعطیها حصانة قضائیة

  لفرع الثانيا

  .لقضاء العاديالاستثنائي ل ختصاصالا
                                       

طعنا یجوز لطالب الاعتماد أن یرفع  « متعلق ببورصة القیم المنقولة على أن 93/10من قانون رقم 09المادة  نصت - )1(
   »  ...ضد قرارات اللجنة أمام مجلس الدولة بالإلغاء

(2  – ) Zouaimia Rachid," le régime contentieux des Autorités Administratives indépendantes en 
droit  Algérien" ,op , cit, P09                                                                                                                 
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ــــــــري اســــــــتثناءا فیمــــــــا یخــــــــص الاختصــــــــاص المبــــــــدئي للقضــــــــاء  وضــــــــع       المشــــــــرع الجزائ
ــن فــــــي قــــــرارات مجلــــــس المنافســــــة أمــــــام القضــــــاء العــــــادي مقلــــــدا  الإداري فــــــي موضــــــوع الطعــــ

ـــــذلك المشـــــرع الفرنســـــي، بـــــالرغم مـــــن تكییـــــف مجلـــــس المنافســـــة بأنـــــه  ـــــة ب إداریـــــة مســـــتقلة هیئ
فــــــإفلات القـــــرارات الصـــــادرة عـــــن مجلــــــس المنافســـــة عـــــن القاعــــــدة  )1(واضـــــح وصـــــریحبشـــــكل 

العامـــــــة كاســــــــتثناء عـــــــن رقابــــــــة القضــــــــاء الإداري لتكـــــــون مــــــــن اختصـــــــاص مجلــــــــس قضــــــــاء 
ــــــر ــــــنص المــــــادة )2(الجزائ ــــــث ت ــــــم  63حی ــــــى أن 03/03مــــــن الأمــــــر رق ــــــرارات  « :عل تكــــــون ق

فصــــل فــــي المــــواد مجلــــس المنافســــة قابلــــة للطعــــن أمــــام مجلــــس قضــــاء الجزائــــر الــــذي ی
   » ...التجاریة

فالمشرع الجزائري بتقلیده من نظیره الفرنسي في منح الاختصاص للقضاء التجاري العادي      
الذي خصص غرفة متعلقة بالمنافسة بمحكمة استئناف )3(في منازعات مجلس المنافسة

أهمها عدم قابلیة وقبل القیام بمنح الاختصاص لهذه الغرفة واجهتها عدة مشاكل كانت )4(باریس
  )5(القرار المطعون فیه لوقف التنفیذ أمام محكمة استئناف باریس عكس مجلس الدولة

مَ المتقاضـــــــین مـــــــن ضـــــــمانة التقاضـــــــي إذا ظـــــــل اختصـــــــاص الفصـــــــل فـــــــي       وهـــــــذا مـــــــاحَرَ
  .منازعات مجلس المنافسة أمام محكمة استئناف باریس

                                       
أعمال الملتقى الوطني حول ، "سلطات الضبط المستقلة في التشریع الجزائري تكریس الرقابة القضائیة على "،مادیو لیلى  - )1(

   .280ص  ، 2007ماي ، بجایة، 23/24، أیام السلطات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي
.سابق یتعلق بالمنافسة، مرجع 2003جویلیة 19المؤرخ في 03/03أمر رقم  - ) 2)  

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون،فرع  الهیئات القضائیة العادیة في تطبیق قانون المنافسة،، دور موساوي ظریفة - )3(
   .72، ص 2011قانون المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق جامعة تیزي وزو،

قانون ، مجلس المنافسة وضبط النشاط الاقتصادي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع كحال سلمى - )4(
   .174، ص2009الأعمال،كلیة الحقوق جامعة بومرداس،

.49ص  ، مدى رقابة القاضي الإداري لقرارات سلطات الضبط المستقلة، مرجع سابق،قوراري مجدوب -) 5)  
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ـــن المشــــــرع الفرنســــــي تــــــدارك الأمــــــر وقــــــام بإصــــــدار قــــــانون فــــــي        1987جویلیــــــة 06ولكـــ
الــــــذي یخــــــول الغرفــــــة المتعلقــــــة بالمنافســــــة بمحكمــــــة اســــــتئناف بــــــاریس الفصــــــل فــــــي الطعــــــون 

ـــــــس المنافســـــــة ـــــــة )1(ضـــــــد منازعـــــــات قـــــــرارات مجل ـــــــس الدول ـــــــأنً مجل ـــــــدأ القاضـــــــي ب ورغـــــــم المب
ـــــــــة إلاً  ـــــــــي المنازعـــــــــات الإداری شـــــــــرع بمـــــــــنح صـــــــــاحب اختصـــــــــاص أصـــــــــیل ف  أنً موقـــــــــف المُ

  :الاختصاص للقضاء العادي مبرر دستوریا وذلك استنادا إلى هذه المبررات

المبرر الأول والذي یستند إلى أن مبدأ حسن سیر العدالة الذي یعتبر مبدءا أساسیا في  -01
اختصاص القاضي العادي في الطعون المرفوعة ضد قرارات مجلس المنافسة، سواء تلك 

بعدم قبول أو رفض العرائض غیر المتضمنة لأحكام قانونیة وتنظیمیة أو عناصر  الخاصة
إثبات مقنعة بما فیه الكفایة أم تلك الأوامر الهادفة إلى ضمان حریة المنافسة في قطاع معین 

.)2(أو للحد من الممارسات المقیدة للمنافسة وكذلك القاضیة بتوقیع العقوبات التي تضع حدا لها  

فهذا المبدأ یقضي بضم جمیع المنازعات التي تخص موضوع واحد إلى رقابة هیئة      
قضائیة واحدة واستبعاد تطبیق القواعد المتعلقة بالاختصاص من اجل توحید الاجتهاد القضائي 

.)3(في نفس الموضوع  

أما المبرر الثاني الذي یستند فیه مؤیدوه بأن منازعات مجلس المنافسة تكون بین   -02
لمؤسسات والمتعاملین الخواص الاقتصادیین، لهذا یجب أن یوضع قانون منافسة تحت سلطة ا

                                       
، الجزء الأول المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الثالثة، ،شیهوب المسعود -)1(

   .144ص  ،2005الجزائر،
أعمال الملتقى الوطني حول السلطات  ،"وقف تنفیذ القرارات الصادرة عن السلطات الإداریة المستقلة "،فتحي وردیة -)2( 

   334ص  ،2007بجایة، جامعة ماي، 23/24، أیام الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي
.66ص  العادیة في تطبیق قانون المنافسة، مرجع سابق، دور الهیئات القضائیة موساوي ظریفة، -  (3) 
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قاضیه الطبیعي متمثل في القاضي العادي، فهو یؤدي إلى تحقیق التناسق والانسجام لطبیعیة 
   .)1(الحقیقیة لنزاع المنافسة وقاضي طبیعي ملائم

هتمام بالمصلحة العامة، ولابد أن تخضع وقد انتقد هذا المبرر على اعتبار المنافسة لها ا
لاختصاص قضاء إداري ولا تخص المؤسسات فقط الذي یعود النظر في الطعون الناشئة عن 

)2(منازعاتها للقضاء العادي  

ـــــــذي یرجـــــــع حجـــــــة إعطـــــــاء الاختصـــــــاص للقضـــــــاء العـــــــادي فـــــــي  -03 ـــــــث ال و المبـــــــرر الثال
ــــــى عســــــر وطــــــول القضــــــاء الإداري ــــــس المنافســــــة إل ــــــه یهــــــدد  منازعــــــات مجل ــــــر أن ــــــذي اعتب ال

قــــانون المنافســــة لمرونتــــه ممــــا یتطلــــب الإســــراع فــــي الفصــــل فــــي منازعاتــــه، وكــــذلك انحصــــار 
ـــــك ســـــلطة التعـــــدیل  ـــــد بینمـــــا القاضـــــي العـــــادي یمل مهمـــــة القاضـــــي الإداري فـــــي الإلغـــــاء والتأیی
والإلغـــــاء، وكـــــذلك اعتبـــــار نزاعـــــات المنافســـــة شـــــائكة ومعقـــــدة تتعلـــــق بممارســـــات وســـــلوكیات 

  . )3(تحدید ضررها ونفعها للاقتصادیصعب 

ــــثلاث هــــي مــــا اســــتند إلیــــه مؤیــــدو مــــنح الاختصــــاص للقضــــاء العــــادي       فهــــذه المبــــررات ال
مـــــن اجـــــل النظـــــر فـــــي الطعـــــون ضـــــد القـــــرارات الصـــــادرة مـــــن مجلـــــس المنافســـــة الـــــذي یعتبـــــر 

  .  كهیئة إداریة مستقلة في المجال الاقتصادي والمالي

  المطلب الثاني

  .القضائیة الاستثنائیة للرقابة القضائیةالإجراءات 

                                       
مرجع سابق، ص  ،)دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي( الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري كتو محمد شریف،  -)1(

  . 336  -335ص 
.69-68ص ص  المرجع السابق، ،دور الهیئات القضائیة العادیة في تطبیق قانون المنافسة موساوي ظریفة، -) 2)  

 المرجع السابق، ،)دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي( الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري، كتو محمد شریف - )3(
   .337ص 
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ـــــة المســـــتقلة فرضـــــت بعـــــض الاســـــتثناءات فیمـــــا        وجـــــود قـــــوانین خاصـــــة بالهیئـــــات الإداری
یخـــــص الإجـــــراءات القضـــــائیة أمـــــام الهیئـــــات القضـــــائیة، الأمـــــر الـــــذي مـــــن شـــــأنه التـــــأثیر فـــــي 

ــــد ط ــــم إداري مســــبق ومواعی ــــث وجــــود تظل عــــن التــــي مســــار المنازعــــة القضــــائیة ســــواء مــــن حی
ــــــذ )الفــــــرع الأول( تختلــــــف عــــــن المنازعــــــات الأخــــــرى ــــــدأ وقــــــف التنفی ؛ وكــــــذلك مــــــن حیــــــث مب

  ).يالفرع الثان(القرارات الإداریة أمام القضاء   

  الفرع الأول

  .التظلم الإداري المسبق ومواعید الطعون

تتمثــــــل أهــــــم الإجــــــراءات القضــــــائیة التــــــي تنفــــــرد بهــــــا الهیئــــــات الإداریــــــة المســــــتقلة عــــــن       
) أولا( الإدارات التقلیدیــــــة للدولــــــة فــــــي الــــــتظلم الإداري الســــــابق فــــــي الطعــــــون المقدمــــــة ضــــــدها

  ).ثانیا( وكذلك انفراد كل سلطة بمواعید طعن محددة للقیام برفع الدعوى أمام القضاء

  .ري المسبقالتظلم الإدا-أولا

فهو یقصد به الطلب أو  ،التظلم الإداري المسبق إجراء یرسمه القانون أحیانا لإتباعه     
الشكوى التي یقوم بها المتظلم إلى السلطة الإداریة المختصة لفض نزاع ناتج عن عمل قانوني 

.)1(إداري  

 

 

                                       
المطبوعات دیوان  شروط قبول دعاوى تجاوز السلطة ودعوى القضاء الكامل، ، قانون المنازعات الإداریة،خلوفي رشید - )1(

   .62، ص2001الجامعیة، الجزائر،
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اجل إلغاء قرارات هذا الإجراء كان إلزامیا في الدعاوى المرفوعة أمام مجلس الدولة من 
السلطات الإداریة المركزیة والهیئات الوطنیة المستقلة،والمنظمات المهنیة، حسب قانون 

  .)1(الإجراءات المدنیة

إلاً أنً المشرع لم یقم بإلغائه ولم یشترط الطعن الإداري المسبق لصحة الدعوى كما جاء في 
جراءات القضائیة منصوص علیها في فالدعاوى المرفوعة أمامه تخضع للإ)2(قرار لمجلس الدولة

  .98/01من القانون رقم 40قانون الإجراءات المدنیة والإداریة كما جاء في المادة 

الضــــبط الاقتصــــادي فإنــــه مــــن  ظــــل غیــــاب نــــص خــــاص فــــي نصــــوص المنشــــأة لهیئــــاتوفــــي 
  .الضروري الرجوع إلى الأحكام العامة المنصوص علیها في ق إم وإ 

ـــــــث تـــــــنص المـــــــادة ـــــــة والإداریـــــــةمـــــــن  830حی ـــــــانون الإجـــــــراءات المدنی ـــــــى)3(ق یجـــــــوز  « :عل
ــــم إلــــى الجهــــة الإداریــــة مصــــدرة القــــرار فــــي  ـــي بــــالقرار الإداري تقــــدیم تظل للشــــخص المعنـ

   »  .أعلاه 829المادة  الأجل المنصوص علیه في

ومـــــا یؤكـــــد شــــــرط الـــــتظلم الإداري المســـــبق فــــــي منازعـــــات هیئـــــات الضــــــبط الاقتصـــــادي هــــــو 
ـــــــالطعن  قـــــــرارات مجلـــــــس الدولـــــــة ـــادرة فـــــــي بعـــــــض القضـــــــایا المرفوضـــــــة لعـــــــدم القیـــــــام ب الصــــ

  :الإداري المسبق ومن هذه القضایا نجد

                                       
م یتضمن قانون الإجراءات المدنیة، ممعدل ومت 1966جوان  08مؤرخ في  66/154من الأمر رقم  275نصت المادة  - )1(

لا تكون الطعون بالبطلان مقبولة ما لم یسبقها الطعن الإداري  « : )ملغى( 2001، ت، الطبعة الثالثة.أ.و.وزارة العدل، د
لإداریة التي تعلو مباشرة الجهة التي أصدرت القرار فان لم توجد فأمام من أصدر القرار االتدرجي الذي یرفع أمام السلطة 

   » .نفسه

.65ص  ،2005لسنة  06عددال ،مجلة مجلس الدولة ،2003افریل 01قرار مجلس الدولة المؤرخ في  -  (2)  
   .إجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق قانون ضمنتی  2008فیفري  25مؤرخ في 08/09قانون  - )3(
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ـــــهم الوطنیـــــــة للاتصـــــــالات الجزائـــــــر ضـــــــد ســـــــلطة ضـــــــبط البریـــــــد  - قضـــــــیة شـــــــركة ذات الأســ
ـــــــدیم الطعـــــــن الإداري )1(والمواصـــــــلات الســـــــلكیة واللاســـــــلكیة ـــــــض الـــــــدعوى شـــــــكلا لعـــــــدم تق رف

  .المسبق

ــــــــرقضــــــــیة اوراســــــــكوم  - ــــــــد ) شــــــــركة ذات أســــــــهم( تلیكــــــــوم الجزائ ضــــــــد ســــــــلطة ضــــــــبط البری
ـــــــدیم الطعـــــــن الإداري  )2(والمواصـــــــلات الســـــــلكیة واللاســـــــلكیة ـــــــدعوى شـــــــكلا لعـــــــدم تق رفـــــــض ال

  .المسبق

ـــــــة تتنـــــــاقض مـــــــع مـــــــا جـــــــاءت بـــــــه القـــــــوانین المنشـــــــأة لهـــــــذه  حیـــــــث أن قـــــــرارات مجلـــــــس الدول
ــــي  ــــانون المنشــــئ لســــلطة ضــــبط البریــــد والمواصــــلات ف ــــانون  17المــــادة الســــلطات فالق مــــن الق

وكــــذلك الحـــــال بالنســــبة للجنـــــة مراقبـــــة  لـــــم تتضــــمن الـــــتظلم الإداري المســـــبق؛  2000/03رقــــم
عملیـــــــات البورصـــــــة والوكالـــــــة الوطنیـــــــة للممتلكـــــــات المنجمیـــــــة والوكالـــــــة الوطنیـــــــة للجیولوجیـــــــا 
والمراقبـــــــــة المنجمیـــــــــة، ومجلـــــــــس المنافســـــــــة فیمـــــــــا یخـــــــــص القـــــــــرارات المتعلقـــــــــة بالتجمیعـــــــــات 

  .ادیة، فهذه السلطات لا تتضمن هذا الشرط في قوانینهاالاقتص

ـــــــى تبســـــــیط الإجـــــــراءات القضـــــــائیة ، فهـــــــو لا یخـــــــدم مصـــــــالح  فاشـــــــتراط الـــــــتظلم لا یهـــــــدف إل
  .المدعي ولا یتماشى ومبدأ تقریب الإدارة والعدالة من المواطن

                                       
، شركة ذات أسهم الوطنیة للاتصالات الجزائر ضد سلطة 2007أفریل  25مجلس الدولة الغرفة الثالثة، قرار مؤرخ في  - )1(

، الاختصاص التحكیمي للسلطات مخلوف باهیة، نقلا عن )قرار غیر منشور( ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة،
 ،2010 ، جامعة بجایة،كلیة الحقوق فرع القانون العام للأعمال، في القانون،مذكرة لنیل درجة الماجستیر  الإداریة المستقلة،

   .101- 100ص ص 

ضد ) شركة ذات أسهم( قضیة اوراسكوم تلیكوم الجزائر" ،2008نوفمبر 26مجلس الدولة الغرفة الثالثة، قرار مؤرخ في  - )2(
، السلطة التنظیمیة رضواني نسیمةنقلا عن  ) قرار غیر منشور(  ،"سلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة

 للسلطات الإداریة المستقلة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع الإدارة والمالیة، كلیة الحقوق، جامعة بومرداس،
   .143، ص 2009
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  .نوالطع إجراء مواعید -ثانیا

فـــــــي قــــــرارات الهیئـــــــات  مواعیــــــد الطعــــــنوالملاحــــــظ  أن المشــــــرع الجزائـــــــري لــــــم یقــــــم بتوحیـــــــد 
ــــــــین قــــــــوانین  الإداریــــــــة المســــــــتقلة الموزعــــــــة  ــــــــة وب ــــــــة والإداری ـــــین قــــــــانون الإجــــــــراءات المدنی ـــ ب

  .                             المؤسسة للسلطات الإداریة المستقلة

  :مواعید الطعون في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة -1  

ــــــد المــــــ      ــــــة بإلغــــــاء قــــــرار قــــــام المشــــــرع بتحدی دة التــــــي یجــــــب خلالهــــــا رفــــــع دعــــــوى المطالب
  .إداري، لكي لا تبقى أعمال الإدارة مهددة دائما بالإلغاء

ــــــة، نجــــــد المــــــواد        ــــــدعاوى التــــــي ترفــــــع أمــــــام  مجلــــــس الدول مــــــن  280و 279بالنســــــبة لل
ـــــاریخ  ـــــة شـــــهرین مـــــن ت ـــــة الملغـــــى، مـــــنح المشـــــرع فیهـــــا للمـــــدعي مهل قـــــانون الإجـــــراءات المدنی

ـــــرد تبل ـــــالتظلم وســـــكوت الإدارة عـــــن ال ـــــام ب ـــــة اشـــــهر مـــــن القی ـــــتظلم الإداري أو ثلاث ـــــرار ال ـــــغ ق ی
   .)1(والذي یعتبر كرد ضمني برفض التظلم

ــــــد فنجــــــد المــــــادة       ــــــس  829أمــــــا بالنســــــبة للقــــــانون الجدی نصــــــت برفــــــع الطعــــــن أمــــــام مجل
الفـــــردي أشـــــهر مـــــن تـــــاریخ التبلیـــــغ الشخصـــــي بنســـــخة مـــــن القـــــرار الإداري  04الدولـــــة خـــــلال 

ـــــــاریخ نشـــــــر القـــــــرار الإداري الجمـــــــاعي أو التنظیمـــــــي وهـــــــذا المیعـــــــاد یخـــــــص رفـــــــع  أو مـــــــن ت
ــــــة ــــــدعوى أمــــــام المحــــــاكم الإداری ــــــس )2(ال ــــــد أمــــــام مجل ــــــق نفــــــس المواعی إلاً أنً المشــــــرع قــــــد طب

ــــــــــة  907الدولــــــــــة كــــــــــأول وآخــــــــــر درجــــــــــة حســــــــــب المــــــــــادة  مــــــــــن قــــــــــانون الإجــــــــــراءات المدنی

                                       
أعمال الملتقى الوطني حول ، "المستقلةخصوصیة إجراءات الطعن في قرارات السلطات الإداریة "، بزغیش بوبكر - )1(

   .311، ص 2007، كلیة الحقوق جامعة بجایة 23/24، أیام السلطات الإداریة المستقلة

. 163، سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، صبوجملین ولید -) 2)  
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وحــــد بــــین مواعیــــد الطعــــن علــــى مســــتوى المحــــاكم ویلاحــــظ علــــى أن المشــــرع قــــد )1(والإداریــــة
  )2(الإداریة ومجلس الدولة، و في نفس الوقت أطالها على المدعي

  :الإداریة المستقلة هیئاتشرط المیعاد في قوانین ال -02

لــــم یقــــم المشــــرع بتوحیــــد میعــــاد فــــي نصــــوص ســــلطات الضــــبط الاقتصــــادي حیــــث لكــــل       
  :سلطة وضع مواعید مختلفة ومن هذه السلطات نجد

متعلق بلجنة تنظیم ومراقبة عملیات  )3(93/10من المرسوم التشریعي رقم 57المادة       
جنة لرفع الدعوى؛ أما فیما یتعلق البورصة تمنح شهر واحد من تاریخ التبلیغ للقرارات التأدیبیة لل

بالقرارات الأخرى التي تصدرها اللجنة وخصوصا القرارات التنظیمیة كمجال تختص به اللجنة، 
فالمشرع لم ینص على أیة مواعید خاصة للطعن فیها بالإلغاء، فهذا السكوت یستنتج منه أن 

.)4(علیها في القواعد العامة هذه القرارات تطبق علیها الأحكام المتعلقة بالمواعید المنصوص  

ـــــــــــــه كـــــــــــــل مـــــــــــــن المـــــــــــــادة       ـــــــــــل نصـــــــــــــت علی ـــــــــــــانون رقـــــــــــــم  17ونفـــــــــــــس الأجــ مـــــــــــــن الق
  .المنظم لسلطة ضبط البرید والمواصلات)5(2000/03

  

بالنســــــــــبة لقـــــــــرارات مجلــــــــــس المنافســـــــــة المتعلقــــــــــة  )1(03/03مـــــــــن الأمــــــــــر رقـــــــــم 63والمـــــــــادة 
  .بالممارسات المنافیة للمنافسة

                                       
مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع ، سلطات القاضي الإداري في دعوى الإلغاء في الجزائر، بوالشعور وفاء - )1(

  .36، ص 2011القانون الإداري، كلیة الحقوق جامعة عنابة،
148ص  ، السلطة التنظیمیة للسلطات الإداریة المستقلة، مرجع سابق،رضواني نسیمة -  ) 2)  

   .یتعلق ببورصة القیم المنقولة، مرجع سابق  1993ماي 23مؤرخ في  93/10مرسوم التشریعي رقم - )3(
.78نظام المنازعات المتعلقة بنشاط سلطات الضبط الاقتصادي، مرجع سابق، ص بركاة جوهرة، -) 4)  

  (5)  .سابق ، یتعلق بقانون البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، مرجع2000/03قانون رقم -
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ــــس النقــــد       ــــا مجل ــــي قراراتــــه بأمً ــــرض فحــــددت مــــدة الطعــــن ف یومــــا حســــب نــــص  60والق
ــــانون  117ذكرتــــه المــــادة  و نفــــس المیعــــاد)2(03/11مــــن القــــانون رقــــم 65المــــادة مــــن نفــــس الق

بالنســــــبة لقــــــرارات اللجنــــــة المصــــــرفیة المتعلقــــــة بتعیــــــین قــــــائم بــــــالإدارة مؤقتــــــا أو المصــــــفي و 
  . وكذلك القرارات المتعلقة بالعقوبات التأدیبیة 

یومــــــا مــــــن تــــــاریخ التبلیــــــغ مــــــن اجــــــل  30مــــــدة  وقــــــرارات الوكــــــالتین المنجمیتــــــین حــــــددت     
وفیمــــــا )3(01/10مــــــن القـــــانون رقـــــم 48الطعـــــن فـــــي قراراتهمــــــا كمـــــا هـــــو مــــــذكور فـــــي المـــــادة 

ـــــم یتضـــــمن  ـــــات ل ـــــات، فقـــــانون المحروق ـــــي قطـــــاع المحروق ـــــرارات ســـــلطتي الضـــــبط ف یخـــــص ق
ــــى مواعیــــد الطعــــن، باعتبــــار أن ســــ لطة ضــــبط المحروقــــات لیســــت ســــلطة إداریــــة أیــــة إشــــارة إل

نما ذات طابع تجاري، وتخضع للقواعد العامة لتقادم الدعوى   .وإ

ـــــة الطعـــــن فـــــي       ـــــى إمكانی ـــــنص عل ـــــاء والغـــــاز فـــــرغم ال أمـــــا بالنســـــبة لســـــلطة ضـــــبط الكهرب
ـــة ـــس الدول ـــد إجـــراء هـــذه الطعـــون علـــى  )4(قراراتهـــا أمـــام مجل ـــى مواعی ـــم تـــتم الإشـــارة إل ـــه ل إلا أن

تهـــــا، ممـــــا یجعلهـــــا تخضـــــع هـــــي الأخـــــرى للقواعـــــد العامـــــة المنصـــــوص علیهـــــا فـــــي قـــــانون قرارا
داریــــــة رغــــــم جوهریــــــة مواعیــــــد الطعــــــون القضــــــائیة وخصوصــــــا بالنســـــــبة  .إجــــــراءات مدنیــــــة وإ

لــــدعوى الإلغـــــاء، واعتبـــــار مســــألة شـــــرط المیعـــــاد مـــــن النظــــام العـــــام،إلا أن الطـــــابع الفوضـــــوي 
ـــــــد ا ـــــــذي اعتمـــــــده المشـــــــرع فیمـــــــا یخـــــــص مواعی ـــــــة ال ـــــــرارات الســـــــلطات الإداری ـــــــي ق لطعـــــــون ف

                                                                                                                           
.یتعلق بالمنافسة، مرجع سابق 2003جویلیة  19المؤرخ في  03/03أمر  -) 1)  
.مرجع سابق یتعلق بالنقد والقرض، 2003أوت  26المؤرخ في 03/11أمر رقم -) 2) 

.، مرجع سابقیتعلق  بالمناجم 2001جویلیة 03المؤرخ في 01/10قانون رقم -  (3)  
توزیع الغاز عبر القنوات،  یتعلق بالكهرباء و 2002فیفري 05المؤرخ في  02/01من القانون رقم 149انظر المادة  - )4(

   .مرجع سابق
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ــــــام أحیانــــــا، والحســــــاب بالشــــــهور أحیانــــــا أخــــــرى، أو  المســــــتقلة، باعتمــــــاد نظــــــام الحســــــاب بالأی
  ) 1(السكوت عن الأجل المطبق كلیا، الذي خلق تعدد في الآجال لا تبریر له في الواقع

  الفرع الثاني

  .مبدأ وقف التنفیذ

تتمیـــــز القـــــرارات الإداریـــــة بالنفـــــاذ المباشـــــر اتجــــــاه الأفـــــراد المخـــــاطبین بهـــــا بعـــــد التبلیــــــغ      
ــــة، ورفــــع دعــــوى أمــــام القضــــاء لــــیس مــــن  ــــق شــــروط قانونی نظــــرا لتمیزهــــا ، ولأنًهــــا اتخــــذت وف

  )2(شأنه وقف تنفیذ القرارات الإداریة ما لم ینص القانون على خلاف ذلك

ــــه اســــتثناءا یمكــــن      ــــب مــــن المــــدعي  إلاً انً وقــــف تنفیــــذ القــــرار القضــــائي أمــــام القضــــاء بطل
وقـــــد جـــــاء هـــــذا المبـــــدأ كحـــــل مؤقـــــت لمســـــألة تماطـــــل فـــــي حـــــل النزاعـــــات المتعلقـــــة بـــــالقرارات 
الإداریـــــة، خاصـــــة تلـــــك المطعـــــون فیهـــــا بالإلغـــــاء، فهـــــدف نظـــــام وقـــــف التنفیـــــذ القـــــرار الإداري 

الأفـــــراد مــــن جهــــة أخـــــرى دون هــــو إیجــــاد التـــــوازن بــــین مصــــلحة الإدارة مـــــن جهــــة ومصــــلحة 
ـــــین المنـــــافع والأضـــــرار ـــــوازن ب ـــــك إعمـــــالا لمبـــــدأ الت ـــــى آخـــــر وذل وقـــــد قـــــام )3(تغلیـــــب طـــــرف عل

ــــــي تصــــــدرها هیئــــــات  ــــــدأ علــــــى الأعمــــــال الت ــــــق هــــــذا المب ــــل تحقی ــــــري مــــــن اجــ المشــــــرع الجزائ
الضـــــبط الاقتصـــــادي، بالأخـــــذ بهـــــذا المبـــــدأ فـــــي قـــــانون الإجـــــراءات المدنیـــــة والإداریـــــة كقاعـــــدة 

  ).ثانیا(، وكذلك في قوانین السلطات الإداریة المستقلة ) ولاأ(عامة 

  .تكریس مبدأ وقف التنفیذ في قانون إجراءات المدنیة والإداریة -أولا

                                       
(1) - ZOUAIMIA Rachid," le régime contentieux des autorités administratives indépendantes en 
droit Algérien", op , cit, p29            

 
.150ص السلطة التنظیمیة للسلطات الإداریة المستقلة، مرجع سابق، رضواني نسیمة، -) 2)  

، وقف تنفیذ القرار الإداري قضائیا، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، غیتاوي عبد القادر - )3(
  . 156ص ،2008 جامعة تلمسان،
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قــــام المشـــــرع بتكــــریس مبـــــدأ وقــــف التنفیـــــذ القــــرارات الإداریـــــة أمــــام مجلـــــس الدولــــة وذلـــــك      
تـــــــي أحالتـــــــه إلـــــــى أحكـــــــام مـــــــن قـــــــانون إجـــــــراءات المدنیـــــــة والإداریـــــــة ال 910بموجـــــــب المـــــــادة

  .من نفس القانون 833المادة

تنفیـــــذ القـــــرارات الإداریـــــة یتفـــــرع عـــــن ســـــلطته بســـــلطة وقـــــف واختصـــــاص مجلـــــس الدولـــــة      
ــــــم ــــــه بموجــــــب القــــــانون العضــــــوي رق ــــــي منحــــــت ل ــــــة، والت  98/01فــــــي إلغــــــاء القــــــرارات الإداری

ـــــك عنـــــد النظـــــر فـــــي الطعـــــون  ـــــس الدولـــــة وتنظیمـــــه وعملـــــه، وذل ـــــق باختصاصـــــات مجل المتعل
ــــرارات التنظیمیــــة ، أو الفردیــــة الصــــادرة عــــن الســــلطات الإ ــــالبطلان المرفوعــــة ضــــد الق داریــــة ب

  . المركزیة، والهیئات العمومیة الوطنیة، والمنظمات المهنیة الوطنیة

حــــد هــــذه الجهــــات، وجــــب أن صــــادر عــــن أ ولهــــذا متــــى تعلــــق وقــــف التنفیــــذ بقــــرار إداري     
  .یرفع أمام ذات الجهة المخولة قانونا بالفصل في دعوى الإلغاء

ـــــة الصـــــ       ـــــس الدول ـــــاریخویتأكـــــد هـــــذا الطـــــرح مـــــن خـــــلال قـــــرار مجل  07/01/2003ادر بت
حیــــــث اقــــــر )1(ومــــــن معـــــه" ب ع"ضـــــد" ر ل" ، قضــــــیة13397الغرفـــــة الخامســــــة، ملـــــف رقــــــم 

ـــــیة مبـــــــدأ ارتبـــــــاط دعـــــــوى الإلغـــــــاء بـــــــدعوى وقـــــــف التنفیـــــــذ،  مجلـــــــس الدولـــــــة فـــــــي هـــــــذه القضــ
ـــــي انتخــــــــاب المـــــــــدعي كــــــــرئیس للمجلـــــــــس الــــــــوطني للخبـــــــــراء  وتــــــــتلخص وقـــــــــائع القضــــــــیة فــــ

ة ســــنتین، لأنــــه قــــام بتحضــــیر انعقــــاد جلســــة عامــــة لمــــد 2000المحاســــبین فــــي شــــهر أكتــــوبر 
والمــــــدعي یشــــــیر إلــــــى أن المجلــــــس اجتمــــــع مــــــن  04/05/2002للنقابــــــة التــــــي أجریــــــت یــــــوم 

بطریقــــة غیــــر قانونیــــة واتخــــذ قــــرار " ب ع" جدیــــد فــــي جلســــة غیــــر عادیــــة تحــــت رئاســــة الســــید
ـــذا هـــو ی ـــد الیومیـــة، ول ـــي الجرائ ـــرار ف ـــم نشـــر هـــذا الق ـــه مـــن رئاســـة المجلس،وت ـــتمس وقـــف عزل ل

  .تنفیذ القرار التعسفي
                                       

مجلة ، ")ب ع ومن معه"ضد" ل ع("، قضیة 07/01/2003جلسة  13397مجلس الدولة، الغرفة الخامسة، ملف رقم  - )1(
   .135، ص 2003، 04العدد، مجلس الدولة
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ــــس الدولــــة ب      ــــا للمــــادة  « :وأجــــاب مجل ــــة مخــــتص طبق ــــس الدول ــــت أن مجل ــــن الثاب م
فــــي الطعــــون بــــالبطلان ضــــد قــــرارات التنظیمیــــة  98/01مــــن القــــانون العضــــوي رقــــم  09

ـــة ـــة الصـــادرة عـــن المنظمـــات الوطنی ـــذ یشـــكل ... والفردی ـــف التنفی ـــت أن إجـــراء وق مـــن الثاب
ــــا  ــــادة طبق ــــة 283للم ــــانون إجــــراءات مدنی ــــبطلان " مــــن ق ــــدعوى أصــــلیة ل ــــا ل إجــــراء تبعی

   »  .القرار محل الطلب وبما أن هذه الدعوى لم ترفع فیتعین رفض الطلب شكلا

وقــــد أكــــد فــــي قــــرار آخــــر ارتبــــاط طلــــب وقــــف التنفیــــذ بــــدعوى الإلغــــاء، وذلــــك فــــي القــــرار      
ـــــك المركـــــزي الجزا AIBقضـــــیة  فѧѧѧѧѧيالصـــــادر  ـــــب )1(ئـــــريضـــــد البن ـــــض طل ـــــه رف ـــــم فی ـــــث ت حی

ـــــــرار إداري صـــــــادر ـــــــذ ق ـــــــف التنفی ـــــــض دعـــــــوى  وق ـــــــم رف ـــــــة المصـــــــرفیة، بعـــــــد أن ت عـــــــن اللجن
  .الموضوع

ــــي       ــــة مــــا یل ــــس الدول ــــرار مجل ــــد تضــــمن ق ــــة ... « :وق ــــرر اللجن ــــذ مق ــــف التنفی ــــب وق طل
ـــدون محـــل ، ـــت، أصـــبح ب ـــین متصـــرف إداري مؤق ـــى تعی طالمـــا قضـــى  المصـــرفیة الرامـــي إل

ف التنفیــــذ یشــــكل ن طلــــب وقــــفض الــــدعوى الأصــــلیة فـــي الموضــــوع، وأبــــر مجلـــس الدولــــة 
   »  .صليإجراء تبعي لطعن أ

 )2(في طلبات وقف التنفیذ المخولة له بموجب نصوص خاصة كما یختص مجلس الدولة      
حیث تقدم طلبات وقف التنفیذ القرارات الإداریة بموجب عریضة مستقلة إما أمام قاضي 

قانون إم وإ وفي هذه الحالة تفصل تشكیلة التي تنظر في  833الموضوع حسب نص المادة
الموضوع في طلبات وقف التنفیذ بأمر مسبب، ویجب أن تكون دعوى الإلغاء التي رفعت في 

لا یصبح طلب وقف التنفیذ عدیم الجدوى  الموضوع قد رفعت في الآ جال المحددة لها قانونا وإ

                                       
، العدد مجلة مجلس الدولةضد البنك المركزي الجزائري،  AIB، قضیة 14489مجلس الدولة، الغرفة الخامسة، ملف رقم  - )1(

   .138ص  ،2003لسنة 04
  

.مرجع سابق ،من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 901نظر نص المادة أ -) 2)  
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أو تقدم عریضة وقف التنفیذ   )1( لأن القرار الإداري أصبح محصنا من أیة دعوى في الموضوع
أمام قاضي الاستعجال لإیقاف القرار الإداري  الذي یمكن أن یسبب ضررا للمدعي إذا لم یتم 

  )2(في الدعوىإیقاف أثره إلى حین الفصل 

حیـــــث )3(14/08/2002بتـــــاریخ  013772وهــــو مـــــا أكــــده مجلـــــس الدولـــــة فــــي قـــــرار رقــــم     
ـــیم فـــي  ـــوعریریج بطـــرد مـــواطن ســـوري یق ـــة بـــرج ب ـــام شـــرطة ولای ـــت أحـــداث القضـــیة فـــي قی تمثل

عطائــــه مهلـــة شــــهر واحـــد لمغــــادرة الـــبلاد فقــــام هـــذا الأخیــــر بــــتظلم . الولایـــة بطریقــــة شـــرعیة، وإ
ـــــر  ـــــل أمـــــام وزی ـــــذي قب ـــــة، ال ـــــس الدول ـــــذ القـــــرار أمـــــام مجل ـــــب وقـــــف تنفی ـــلاه بطل ـــــم تــ ـــــة ث الداخلی

لا  ــــل الطـــــاعن إجـــــراءات رفـــــع دعـــــوى الإلغـــــاء فـــــي المیعـــــاد المحـــــدد وإ الطلـــــب واشـــــترط أن یكمـ
  .فقد القرار كل آثاره

علمـــــا أن تنفیـــــذ القـــــرار قـــــد ... « :وقـــــد جـــــاء فـــــي مضـــــمون قـــــرار مجلـــــس الدولـــــة بـــــأن     
   » . یمكن إصلاحها في حالة إبطال القراریسبب للمدعي أضرارا لا

فقاضي الاستعجال ملزم بالفصل في طلب إلغاء القرار في أسرع وقت، وفور صدور الحكم      
  )4(في الموضوع ینتهي اثر الأمر الإستعجالي الصادر بوقف تنفیذ القرار

  .ةالإداریة المستقل وقف التنفیذ في قوانین الهیئات مبدأ -ثانیا

                                       
مذكرة لنیل ماجستیر  وقف تنفیذ القرارات الإداریة في أحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري، أوقارت بوعلام، - )1(

   .56، ص2012 في القانون العام، فرع تحولات الدولة، كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو،
.97ص  ، وقف تنفیذ القرار الإداري قضائیا، مرجع سابق،غیتاوي عبد القادر -) 2)  

 لسنة 02، العدد مجلة مجلس الدولة، 14/08/2002المؤرخ في  013772مجلس الدولة، الغرفة الخامسة، قرار رقم - )3(
   .223ص  ،2002

 
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة مرجع سابق  919 نظر نص المادةأ -) 4)  



للرقابة القضائیة على الهیئات الإداریة المستقلةالتنظیم القانوني :      الفصل الأول .  

 

48 
 

إنً وقف تنفیذ القرارات الإداریة الصادرة عن سلطات الضبط الاقتصادي والمالي له أهمیة      
كبیرة في حمایة الأشخاص قبل الفصل في موضوع الدعوى من الأضرار التي قد یتسبب بها 
هذا القرار، فهو یعتبر ضمانة حقیقیة یتمتع بها الأشخاص وكذا المؤسسات في مواجهة هذه 

  )1(د تنفیذ قرارات الإداریة مرتبطة بالوظائف القمعیة الردعیةالسلطات عن

  :فقد نصت قوانین بعض السلطات على هذا المبدأ ومنها

ــــم  33نصــــت المــــادة  -      ــــر الموقــــف لقــــرارات  93/10مــــن مرســــوم التشــــریعي رق عــــن الأث
ــــة عملیــــات البورصــــة إلا أن المشــــرع ســــكت عــــن  التنظیمیــــة الصــــادرة عــــن لجنــــة تنظــــیم ومراقب

  .مسألة الأثر الموقف لقرارات رفض الاعتماد

كمــــــا یمكــــــن للأطـــــــراف طلــــــب وقـــــــف تنفیــــــذ قـــــــرارات مجلــــــس المنافســـــــة لــــــدى رئـــــــیس  -     
ـــــص المـــــادة ـــــر حســـــب ن ـــــس قضـــــاء الجزائ ـــــم  63مجل ـــــول بعـــــد  03/03مـــــن الأمـــــر رق ـــــتم قب وی

ــــــص  ــــــذي یرفــــــق بقــــــرار مجلــــــس المنافســــــة كمــــــا جــــــاء فــــــي ن تقــــــدیم الطعــــــن فــــــي الموضــــــوع ال
  .نفس الأمرمن  69المادة

إلاً أنً بعـــــض الســــــلطات الإداریــــــة المســــــتقلة اســــــتبعدت هــــــذا المبــــــدأ بــــــنص صــــــریح فــــــي      
  .      03/11من الأمر رقم  65أنظمتها مثل مجلس النقد والقرض في المادة

مــــــــن نفــــــــس الأمــــــــر التــــــــي 177ونفــــــــس الأمــــــــر بالنســــــــبة للجنــــــــة المصــــــــرفیة فــــــــي المــــــــادة    
 ".مجلـــس الدولـــة وهـــي غیـــر موقفـــة التنفیـــذتكـــون الطعـــون مـــن اختصـــاص ...« :نصـــت

«   

                                       
ومراقبة عملیات البورصة وسلطة ضبط البرید لجنة تنظیم ( ، سلطات الضبط في المجال الاقتصاديقوراري مجدوب -)1(

   .176ص ،2009 جامعة تلمسان، ،كلیة الحقوق مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون العام، ،) والمواصلات أنموذجین
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الأثــــــر الموقــــــف للطعــــــن بالنســــــبة  01/10مــــــن القــــــانون رقــــــم 48واســــــتبعد نــــــص المــــــادة     
للقــــرارات الصــــادرة عـــــن الوكالتــــان المختصــــتان فـــــي المجــــال المنجمــــي، ونفـــــس الأمــــر نصـــــت 

  .متعلق بسلطة ضبط البرید والمواصلات 2000/03من القانون رقم  17علیه المادة 

ــــف       ــــر الموق ــــي مســــألة الأث تــــه ف ــــم یفصــــح المشــــرع عــــن نیً ئــــات الأخــــرى فل ــــا بعــــض الهی أمً
ـــــة ضـــــبط الكهربـــــاء والغـــــاز ولجنـــــة الإشـــــراف  ـــــر الموقـــــف للطعـــــون القضـــــائیة مثـــــل لجن أو غی

عـــن مســـألة وقـــف التنفیـــذ یمكـــن أن یفهــــم  فهـــذا الســـكوت مـــن طـــرف المشـــرع. علـــى التأمینـــات
لأحكــــام العامــــة المطبقــــة فــــي قــــانون الإجــــراءات المدنیــــة منــــه بــــأن هــــذه الحالــــة  ترجــــع إلــــى ا

  .والإداریة

ــــــات       وأمــــــام تبــــــاین موقــــــف المشــــــرع إزاء مبــــــدأ وقــــــف التنفیــــــذ فــــــي القــــــوانین المنشــــــأة للهیئ
ـــــــائص التشـــــــــریع فـــــــــي مجـــــــــال حمایـــــــــة  حقـــــــــوق الأعـــــــــوان الإ داریـــــــــة المســـــــــتقلة، وتغطیـــــــــة نقــ

ه ســـــلطات الضـــــبط الاقتصـــــادي الاقتصــــادیین، یبقـــــى علـــــى المشــــرع إیجـــــاد إیطـــــار تمـــــارس فیــــ
خاصـــــة  )1(مختلــــف ســـــلطاتها مـــــع الحفــــاظ علـــــى الضـــــمانات الأساســــیة للأعـــــوان الاقتصـــــادیین

 .وأنه لا یوجد سبب مقنع لاستبعاد مبدأ وقف التنفیذ

                                       
   .85ص  ، نظام المنازعات المتعلقة بسلطات الضبط الاقتصادي، مرجع سابق،بركاة جوهرة -)1(
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 الفصل الثاني

.تطبیق الرقابة القضائیة على بعض الهیئات الإداریة المستقلة  
یعتبر الجهاز القضائي الوحید الذي یمارس الرقابة على سلطات الضبط الاقتصادي،       

بإفلاتها من كل أنواع الرقابة التدرجیة، ولهذا قام المشرع بتنظیم هذه الرقابة في مختلف القوانین 
  .التي تحكم سیر القضاء

قلة والقضاء وذلك لقیامها ورغم التقارب في الطبیعة بین أجهزة السلطات الإداریة المست     
هو ما جعل الخصومات ضد هذه الهیئات قلیلة بالنسبة  بضبط النشاط الاقتصادي،

للبعض،ومعدومة للبعض الأخر، فصعوبة إیجاد قضایا ضد قرارات بعض الهیئات هو ماشكًكَ 
  .في فعالیة هذه الرقابة الوحیدة المكرسة علیها

لسلطات وسنقوم بتناول الرقابة القضائیة علیهما باعتبار ولهذا قمنا بأخذ مثالین عن هذه ا     
حساسیة وأهمیة القطاع بالنسبة لمجال الضبط الاقتصادي ویحكمان سلطتین أساسیتین فیه، 
وهما كل من مجلس المنافسة الذي یقوم بتسییر قطاع هام من الاقتصاد، ولهذا سنقوم بدراسة 

  ).المبحث الأول( السلطة كیف تجسدت ونظمت الرقابة القضائیة على هذه

الجهاز  مجلس النقد والقرض وهو لتي نقوم بدراستها كنموذج ثاني هووالهیئة الثانیة ا     
 المبحث( زحیث سنتناول كذلك الرقابة القضائیة على هذا الجهاالمسیر للقطاع المصرفي، 

  ).الثاني
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 المبحث الأول

  .الرقابة القضائیة على مجلس المنافسة

بصدور  )1(بدأت فكرة إنشاء مجلس منافسة، كحارس طبیعي لقواعد الممارسة الاقتصادیة     
، أین اعترف المشرع لأول مرة بحریة  1989قانون المتعلق بالمنافسة والأسعار في سنة 

، إلا أن هذا القانون ) 2(المنافسة بعد تحریر النشاط الاقتصادي اثر إعادة هیكلة وظائف الدولة
صراحة على تحریر الأسعار وحریة المنافسة ولم یحدد الإجراءات الواجب اتخاذها  لم ینص

لملاحقة الممارسات التي تتعارض مع المنافسة، ولم یتم كذلك إنشاء للجهاز الذي یتولى ضبط 
  .ورقابة المنافسة

الملغى بموجب الأمر  95/06وقد تم تنصیب مجلس للمنافسة بصدور الأمر رقم     
الذي قام بتعدیل بعض المواد الخاصة بمجال المنافسة من اجل اللحاق بركب  03/03رقم

  .التطور الاقتصادي، فقد بمنحه صلاحیات واسعة في مجال المنافسة وضبط السوق

، )3(فمجلس المنافسة مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري تتمتع بالاستقلال المالي والإداري     
  .)4(المقیدة للمنافسةوأداة لحمایة السوق من الممارسات 

لكن  هذه الصلاحیات التي منحت له كرس علیها المشرع الرقابة القضائیة، التي تخرج       
عن المألوف فیما یخص السلطات الأخرى، فالطعن في قراراته یختلف من حیث الجهة 

                                                             
 عن سلطات مجلس المنافسة في ضبط السوق، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع تحولات ،خمایلیة سمیر - )1(

   .12ص  ،2013تیزي وزو،الدولة، كلیة الحقوق جامعة 
.27 ، ص2000، 21، العدد إدارة مجلة، "المستقلةالسلطات الإداریة  "، لباد ناصر -) 2)  

العدد  یحدد النظام الداخلي لمجلس المنافسة، ج ر 1996جانفي 17المؤرخ في  96/44من مرسوم الرئاسي 02المادة  - )3(
   .04ص  ،1996جانفي 22المؤرخة في  06

(4) - Alloui Farida , L’ impact de l’ouverture du marché sur la droit de la concurrence, Mémoire 
en vue d’obtention du diplôme de Magistère en droit , option droit des affaires, faculté de droit, 
Université tizi –ouzou, 2011, p78. 
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جراءات الطعن أمامها التي ثم التطرق إلى السلطات ) المطلب الأول( القضائیة المختصة وإ
یتمتع بها القضاء على هذه القرارات والآثار التي تنتج عن استعمال القضاء لسلطاته 

( والصعوبات التي أدت إلى قلة القضایا المرفوعة ضد مجلس المنافسة) الثاني المطلب(علیها
  ).المطلب الثالث

  المطلب الأول

  .الإجراءات القضائیة للطعن في قرارات مجلس المنافسة

الجزائري على تنظیم موضوع الطعن القضائي في قرارات مجلس المنافسة، وذلك حرص المشرع 
إجراءات الطعن في قرارات مجلس "تحت عنوان  03/03في الفصل الخامس من الأمر رقم 

  " .المنافسة

فمسألة الطعن في قرارات مجلس المنافسة تطرح الكثیر من الإشكال انطلاقا من القرارات التي 
، والإجراءات التي تتخذ )ثانيالفرع ال(، والجهة القضائیة المختصة)لفرع الأولا( تخضع للرقابة

  ).لثالثا الفرع(للطعن في هذه القرارات

  الفرع الأول

  .قرارات مجلس المنافسة الخاضعة للرقابة القضائیة

تتنوع القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة بتنوع القضایا المطروحة علیه، لیقوم بتقدیر  
وقائعها واتخاذ ما یراه ملائما بشأنها، وتتمثل أهم القرارات الصادرة عن مجلس في تلك القرارات 

میعات وكذلك القرارات الصادرة بشأن التج )أولا(التي تكون متعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة 
  .)ثانیا(الاقتصادیة
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  .القرارات الصادرة في الممارسات المقیدة للمنافسة - أولا

على أنواع القرارات الصادرة بشأن الممارسات  )1(95/06من الأمر رقم  24نصت المادة 
   :المقیدة للمنافسة التي جاء فیها ما یلي

والملفات المرفوعة إلیه أو التي یتخذ مجلس المنافسة مقررات عندما یتبن أن العرائض  « 
  .بادر هو بها من اختصاصه لوضع حد للمنافسة المنافیة للمنافسة المعاینة

  :تتضمن هذه المقررات
   .تصنیف الممارسات وفق أحكام هذا الأمر - 
أمر الجهات المعنیة بوضع حد للممارسات المنافیة للمنافسة أو بالرجوع إلى الوضعیة  - 

  .المحددة من طرف مجلس المنافسة السابقة في الآجال
في حالة عدم تنفیذ الجهات المعنیة للأوامر الصادرة في الآجال المحددة، یتخذ مجلس  - 

المنافسة إجراءات الغلق المؤقت للمحلات المشبوهة لمدة شهر واحد على الأكثر أو حجز 
  .البضائع أو اتخاذ أي إجراء آخر لوضع حد للممارسات المنافیة للمنافسة

  .من هذا الأمر 14و13الغرامات المقررة في المادتین  - 
   »القضائیة تحویل الملف عند الاقتضاء إلى وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا قصد المتابعات

باستقراء بعض مواده نجد قرارات المجلس الصادرة في منازعات  03/03أما في الأمر رقم  
تتنوع حسب المراحل التي تمر بها عملیة الفصل في  ،)2(المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة

 :القضایا الخاصة بهذه الممارسات كالأتي
  

                                                             
 03/03، المعدل والمتمم بالأمر رقم  09تعلق بالمنافسة، ج ر العدد ی 1995جانفي  25مؤرخ في  95/06أمر رقم  -)1( 

  .، مرجع سابق2003جوان  19المؤرخ في 
بأنها كل أعمال والاتفاقات غیر الشرعیة،  03/03مر رقم الأمن  14المادة حددت الممارسات المقیدة للمنافسة في  -)2(

ج عن وضعیة هیمنة أو احتكار للمادة، إبرام عقد استئثاري لاحتكار التوزیع، التعسف في استغلال وضعیة التعسف النات
   .الهیمنة، البیع بسعر اقل من سعر التكلفة
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  :قرار الحفظ - 01

یقصد بالحفظ في القواعد العامة، قیام النیابة العامة بوقف المتابعات نظرا لعدم كفایة الأدلة أو 
  )1(عنصر جدیدلوفاة مرتكب الجریمة، بید انه یمكن أن تستأنف الملاحقات إذا طرأ 

وفي مجال المنافسة، یؤدي قرار الحفظ إلى وضع حد للمتابعة ویتم بموجه حفظ القضیة بسبب 
  .تنازل صاحب الإخطار عن إدعاءاته أو وفاته

  :قرار انتفاء الدعوى - 02

الأمر بألا وجه  "ویقصد به كذلك طبقا للقواعد العامة بقرار انتقاء الدعوى أو ما یسمى أیضا
الأمر الصادر عن جهة تحقیق لا تترتب بمقتضاه آثار قانونیة على الدعوى العمومیة " للمتابعة

  )2(المثارة ضد المتهم

وأما قرار مجلس المنافسة بانتفاء الدعوى، فإنه یصدر في الحالة التي لا یؤدي فیها التحقیق في 
  .القضیة إلى إثبات وجود ممارسة مقیدة للمنافسة

  :قرار عدم القبول - 03

یمكن أن یصرح المجلس  « :على أنه 03/03من الأمر رقم  03الفقرة  44تنص المادة 
بموجب قرار معلل بعدم قبول الإخطار إذا ما ارتأى أن الوقائع المذكورة لا تدخل ضمن 

   )3(  »"یةمقنعة بما فیه الكفااختصاصه أو غیر مدعمة بعناصر 

كما یمكن للمجلس أن یصدر قرارا بعدم قبول الإخطار، لانعدام شرطي الصفة والمصلحة في 
صاحبه، بعدم تقدیمه ممن أهل قانونا بذلك أو لعدم توفر الحاجة المشروعة إلى الحمایة من 

  . الأضرار اللاحقة من جراء الممارسات المقیدة للمنافسة
                                                             

162ص  وضبط النشاط الاقتصادي، مرجع سابق،، مجلس المنافسة كحال سلمى -  (1) 
163المرجع نفسه، ص - ) 2)  

.متعلق بالمنافسة، مرجع سابق 2003جویلیة  19 المؤرخ في 03/03أمر رقم  -  (3) 
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  :قرار تعلیق الفصل في القضیة - 04

لس المنافسة أن یصدر قرار بتعلیق الفصل في القضیة، كالحالة التي یتطلب فیها یكون لمج
  .الأمر إجراء تحقیق تكمیلي

فإذا تبین للمجلس أن العناصر المشكلة لملف القضیة لا تسمح له الإلمام بشكل جید بكل 
ل في الممارسات والوقائع الواردة في عریضة الإخطار، یكون له أن یصدر قرار بتعلیق الفص

حالتها من جدید كلها أو جزء منها على التحقیق   )1(القضیة وإ

  :قرار قبول أو رفض طلب التدابیر المؤقتة - 05

یكون لكل من المدعي والوزیر المكلف بالتجارة تقدیم طلب إلى مجلس المنافسة باتخاذ تدابیر 
  .)2(مؤقتة من شأنها وضع حد للممارسات المقیدة للمنافسة

مجلس المنافسة بإصدار قرار یفصل بموجبه في موضوع الطلب سواء لأجل هذا یقوم 
بالإیجاب، إذا رأى ضرورة لذلك تفادیا لوقوع ضرر لا یمكن إصلاحه أو حمایة للمصلحة 

  .العامة، أو بالسلب إذا تبین له عكس ذلك

  :القرارات الصادرة في التجمیعات الاقتصادیة - ثانیا

على القرارات الصادرة بخصوص التجمیعات  03/03رقممن الأمر  01فقرة  19نصت المادة 
یمكن لمجلس المنافسة أن یرخص بالتجمیع أو یرفضه بمقرر معلل  « :الاقتصادیة على أن

  » , بعد أخذ رأي الوزیر المكلف بالتجارة

  

                                                             
رسالة لنیل درجة الدكتوراه في القانون، فرع قانون الأعمال،  ، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة،جلال مسعد - )1(

   .45ص  ،2012كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو،
.المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق 2003جویلیة  19مؤرخ في  03/03من أمر رقم  46انظر المادة -  (2) 
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)1(حیث تتسم هذه القرارات بالطابع القمعي عندما یكون من شأن التجمیع الاقتصادي  

مؤسسة في السوق، لهذا یجب أن یعرضه  )2(بالمنافسة، لاسیما بتعزیز وضعیة هیمنةالمساس 
أصحابه على مجلس المنافسة لیبت فیه حیث یمكن لهذا الأخیر أن یرخص بالتجمیع بمقرر 
معلل بعد أخذ رأي الوزیر المكلف بالتجارة كما یمكن له أن یقبله وفقا لشروط من شأنها تخفیف 

المنافسة ویجوز للمؤسسات المكونة للتجمیع أن تلتزم من تلقاء نفسها آثار التجمیع على 
  )3(بتعهدات تخفف آثار التجمیع على المنافسة

  لثانيالفرع ا

  .بالطعن في قرارات مجلس المنافسة الجهة القضائیة المختصة

 قام المشرع اثر الإمضاء على اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وكذلك في إطار التفاوض
بالتمییز فیه  الذي قام 03/03من اجل الانضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة، بسن الأمر رقم

بین المنازعات التي تثیرها قرارات مجلس المنافسة بین حالتین، حالة الطعون الموجهة ضد 
قرارات المجلس لوضع حد للممارسات المقیدة للمنافسة أو معاقبتها، التي یختص بها القضاء 

وحالة ، )أولا(لتجاریةاالمواد  ادي ممثلا في مجلس قضاء الجزائر العاصمة الذي یفصل فيالع

                                                             
اندمجت مؤسستان أو أكثر كانت مستقلة )  1 « :بأنه 03/03من أمر رقم  15عرف المشرع عملیة التجمیع في المادة  - )1(

  .من قبل
حصل شخص أو عدة أشخاص طبیعیین لهم نفوذ على مؤسسة على الأقل أو عدة مؤسسات على مراقبة مؤسسة أو ) 2

جزء منها، بصفة مباشرة أو غیر مباشرة، عن طریق اخذ أسهم في رأسمال أو عن طریق شراء عناصر من أصول المؤسسة 
.أو بموجب عقد أو بأي وسیلة أخرى   

   »وظائف مؤسسة اقتصادیة مستقلةأنشئت مؤسسة مشتركة تؤدي بصفة دائمة جمیع ) 3
الوضعیة التي تمكن مؤسسة ما من الحصول على مركز قوة اقتصادیة في السوق المعني، : عرفت وضعیة الهیمنة بأنها - )2(

، دراسة في بن عزة محمد: مأخوذ عن. وتعطیها إمكانیة القیام بتصرفات إلى حد معتبر إزاء منافسیها، أو زبائنها، أو ممونیها
، كلیة العلوم الاقتصادیة والتسییر والعلوم مجلة الندوة للدراسات القانونیةالجزائري، مبادئ حریة المنافسة ضمن قانون المنافسة 
   .249، ص2013التجاریة، جامعة تلمسان، العدد الأول لسنة 

   .244، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، مرجع سابق، صجلال مسعد - )3(
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 الطعن في قرارات رفض التجمیع الذي یخضع لاختصاص مجلس الدولة من جهة أخرى
  ).ثانیا(

  .اختصاص مجلس قضاء الجزائر - أولا

خص منازعات     لم یتردد المشرع الجزائري بمنح الاختصاص إلى القضاء العادي فیما ی 
المعدلة بموجب  03/03من الأمر رقم  01فقرة 63مجلس المنافسة، الذي نصت علیه المادة

قرارات مجلس المنافسة قابلة للطعن أمام مجلس قضاء  تكون « :على أنه 08/12القانون رقم
بالتجارة الجزائر الذي یفصل في المواد التجاریة من الأطراف المعنیة أو من الوزیر المكلف 

واحدا ابتداءا من تاریخ استلام القرار، یرفع الطعن في  وذلك في اجل لا یتجاوز شهرا
  )1( »یوما) 20(أعلاه في اجل عشرون 46الإجراءات المؤقتة المنصوص علیها في المادة 

حیث أثارت هذه المادة الكثیر من الآراء بخصوص مسألة منح الاختصاص لجهة       
تبار أن مجلس المنافسة سلطة إداریة و اختلفت هذه الآراء بین مؤید قضائیة عادیة باع

ومعارض، فقد استند معارضو منح الاختصاص للطعن في قرارات مجلس المنافسة لمجلس 
قضاء الجزائر إلى الطبیعة القانونیة لهذا المجلس  باعتباره سلطة إداریة مستقلة كما هو وارد 

حول هذه  زوایمیة رشید، نجد منهم رأي  للأستاذ 08/12من القانون رقم  23المادة  في
  .لقاضي الإداري إلى القاضي العاديالإحالة إذ اعتبرها الاستثناء الذي أفلت من اختصاص ا

عكس ما هو علیه الحال بالنسبة لقرارات باقي السلطات الإداریة المستقلة التي یختص       
مجلس الدولة بالنظر في الطعون المرفوعة ضدها، وما هو إلا إعادة صیاغة لما توصل إلیه 

  .)2(حول نفس الأمر المشرع الفرنسي

                                                             
   .تعلق بالمنافسة، مرجع سابقی 2003جویلیة  19مؤرخ في  03/03أمر رقم  -)1(
 

  (2) -ZOUAIMIA RACHID, "Les fonctions répressives des autorités administratives 
indépendantes statuant en matière économique",  revue IDARA ,n spécial ;2004,n 2, p156 
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ازعات مجلس المنافسة إلا أن المشرع الفرنسي عندما قام بمنح الاختصاص للنظر في من      
، قام مجلس  499-87بالقانون رقم  1243-86إلى القضاء العادي عند تعدیله للأمر رقم 

الدستوري الفرنسي بإبداء رأیه في مدى مطابقة هذا القانون للدستور ولاسیما فیما یخص مسألة 
ه من تحویل الاختصاص من القضاء الإداري إلى محكمة استئناف باریس بعد أن تم إخطار 

  .مجموعة من النواب الفرنسیین

حیث أكد المجلس في رأیه أن هذا النقل في الاختصاص جاء تطبیقا لمبدأ حسن سیر      
العدالة، و اعتبر كذلك المجلس الدستوري الفرنسي أنه إذا كان مجلس المنافسة كهیئة إداریة 

ن مشاركة القاضي العادي سیلعب دورا مهما في تطبیق قواعد قانون المنافسة فهذا لا یمنع م
في قمع الممارسات المقیدة للمنافسة وهذا دون الإخلال بالمخالفات المنصوص علیها في قانون 

  .)1(المنافسة 

فالمشرع الجزائري لم یقم بنفس الإجراء وذلك باستشارة المجلس الدستوري الجزائري بالرغم      
  .قانون عاديمن أنه هناك مخالفة صریحة لقانون عضوي بموجب 

أما فیما یخص مؤیدي هذا النقل في الاختصاص لجهة قضائیة عادیة للنظر في طعون و      
القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة، بعدما كان من المفروض أن یختص بها القضاء 
الإداري، المتمثل في مجلس الدولة، فهم یرون أن هذه المادة التي ینظمها قانون المنافسة 

أكثر مع أسالیب الحكم والتحلیل التي ینتهجها القاضي العادي، وبالتالي لا تتلاءم مع تتماشى 
أسالیب حكم وتحلیل القاضي الإداري، التي تتسم بالشكلیة والحرص على التأكد من مدى 
مطابقة القرار الإداري لمجموعة من المواصفات والشروط في حین نجد المنازعة الاقتصادیة 

  .)2(تقییم وتحلیل السلوكیات وآثارها على البیئة التنافسیة تتطلب قبل كل شيء

                                                             
   .404مرجع سابق، ص تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة،، مدى جلال مسعد :عن مأخوذ - )1(

.417ص  ،مرجع سابق جلال مسعد، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، -) 2) 
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و تقوم الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر بمجرد إیداع الطعن بإرسال نسخة منه إلى      
رئیس مجلس المنافسة والى الوزیر المكلف بالتجارة عندما لا یكون هذا الأخیر طرفا في 

لف القضیة موضوع الطعن إلى رئیس مجلس قضاء الدعوى، ویرسل رئیس مجلس المنافسة م
  .)1(الجزائر في آجال التي یحددها هذا الأخیر

في نفس الوقت یرسل المستشار المقرر بمجلس قضاء الجزائر المعین من طرف رئیس      
المجلس، نسخة مع جمیع المستندات الجدیدة المتبادلة بین أطراف القضیة المودعة أمام كتابة 

قضاء الجزائر إلى الوزیر المكلف بالتجارة والى رئیس مجلس المنافسة قصد ضبط مجلس 
  .)2(الحصول على الملاحظات المحتملة

یمكن كذلك للوزیر المكلف بالتجارة ورئیس مجلس المنافسة تقدیم ملاحظات مكتوبة في      
بلغ هذه آجال یحددها المستشار المقرر، ویتم إیداعها هي الأخرى أمام كتابة الضبط، وت

بداء ملاحظات بشأنها   .الملاحظات إلى أطراف القضیة حتى یتسنى لهم الإطلاع علیها، وإ

ویتم في جلسات مجلس قضاء الجزائر دراسة جمیع الملاحظات التي یقدمها أصحابها      
فلكل طرف الحق بالإدلاء بملاحظاته الشفهیة بصفة علنیة، ویتم قید جلسات مجلس ببعض 

تلك المتعلقة بضمان حقوق الدفاع المتمثلة في الحق في التمثیل القانوني، الأحكام خاصة 
 03/03والأخذ بعین الاعتبار مبدأ حمایة السر المهني، وهو ما لم یتم تكریسه في الأمر رقم 

المتعلق بالمنافسة بالرغم من أهمیة هذه الضمانات بالنسبة لمنازعات قرارات مجلس 
الممارسات المقیدة للمنافسة، والممارسات التجاریة المرتكبة من في إبطال كل من )3(المنافسة

  .طرف المؤسسة الاقتصادیة، وسلطة الحكم علیهم بالتعویض

                                                             
   .، مرجع سابقیتعلق بالمنافسة 2003جویلیة 19مؤرخ في  03/03من أمر رقم  65انظر المادة  - )1(

.من نفس أمر66انظر المادة  -  (2)  
، مسؤولیة العون الاقتصادي عن الممارسات المقیدة للمنافسة في القانون الجزائري ، مذكرة لنیل شهادة بوجمیل عادل - )3(

   .164، ص 2012كلیة الحقوق جامعة تیزي وزو، فرع قانون المسؤولیة المهنیة، الماجستیر في القانون،
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وتصدر قرارات مجلس قضاء الجزائر  كأول درجة إما بالإلغاء أو التعدیل، ویكون قرار      
، فنقل الاختصاص ) 1(الصادر عن مجلس القضاء قابلا للطعن بالنقض أمام المحكمة العلیا

للغرفة التجاریة لمجلس القضاء یظهر بأن هذه الغرفة جهة قضائیة فریدة من نوعها، والأحكام 
الصادرة عنها في مجال المنافسة تنتمي إلى الاستثناءات مقارنة بقواعد الاختصاص 

  .)2(القضائي

  .اختصاص مجلس الدولة - ثانیا

یمكن الطعن في قرار  «:، على أن03/03الأمر رقممن  03في الفقرة 19تم النص المادة     
  .» رفض التجمیع أمام مجلس الدولة

صراحة لمجلس الدولة في الطعون المقدمة  من  منح المشرع في هذه المادة الاختصاص     
أطراف التجمیع، ضد قرارات المنافسة المتعلقة بعملیة التجمیع، على خلاف القرارات الأخرى 

س، فهو خروج عن قاعدة توحید جهة الاختصاص القضائي التي اعتمدها الصادرة عن المجل
من نفس الأمر لم تستثني هذه  63، فالمادة )3(المشرع الجزائري فیما یخص قضایا المنافسة

القرارات صراحة من أنواع الطعون التي یفصل فیها مجلس قضاء الجزائر، فالعبارة جاءت عامة 
  .الصادرة عن مجلس المنافسة ولم تحدد نوع معین من القرارات

سایرة         إلا أن إسناد الاختصاص لمجلس الدولة في قرارات رفض التجمیع ما هو إلاً مُ
وتقلید للمشرع الفرنسي، فالمشرع الجزائري لم یأخذ في الحسبان أن المشرع الفرنسي منح  

في القانون الجزائري  الاختصاص لمجلس الدولة نظرا للطبیعة الوزاریة لهذه القرارات، بینما

                                                             
فرع  مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، المجال الاقتصادي ،منازعات سلطات الضبط الإداري في  ،محمدي سمیرة - )1(

   .90ص ،2014كلیة الحقوق جامعة تیزي وزو، قانون المنازعات الإداریة،
لسلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي، مذكرة لنیل لمنازعات القضائیة ال ،عیساوي عز الدین - )2(

   .153،ص 2015حقوق جامعة تیزي وزو، كلیة ال تخصص قانون، في العلوم، شهادة الدكتوراه
ص  ،، مرجع سابق، مسؤولیة العون الاقتصادي عن الممارسات المقیدة للمنافسة في القانون الجزائري بوجمیل عادل - )3(

168.  
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خول كذلك للقاضي الإداري اختصاصات أخرى )1(یختص بإصدار هذه القرارات مجلس المنافسة
في مجال المنافسة عندما تكون الدولة، البلدیة أو الولایة، أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات 

اكم الإداریة حیث تختص المح )2(من ق إ م وإ  800الصبغة الإداریة طرفا فیها طبقا للمادة 
بالفصل في طلبات إبطال العقود المبرمة والتي تكون احد أطرافها السلطات الإداریة المستقلة 

  .عندما تشكل خرقا لقواعد المنافسة

  الفرع الثالث

  .إجراءات الطعن في قرارات مجلس المنافسة أمام القضاء

تنفرد إجراءات  الطعن  في القرارات المنافسة أمام مجلس قضاء الجزائر عن غیرها من      
وكذلك في  مسألة ) أولا( القرارات الإداریة، في صاحب الاختصاص في الطعن أمام القضاء 

  ).ثانیا( وقف التنفیذ

  صاحب الاختصاص في الطعن - أولا

على عكس كل السلطات الإداریة المستقلة یتمتع جملة من الأشخاص بحق مخاصمة      
  :قرارات مجلس المنافسة بحسب نوع الطعن الذي قدم أمام القضاء ومنهم

  :الطعن الأصلي - 01

یتمثل صاحب الاختصاص الرئیسي في رفع الطعن في قرارات مجلس المنافسة، في        
بقرار مجلس المنافسة، أي تلك الأطراف التي تسلمت القرار من أجل  الأطراف التي تم تبلیغها

تنفیذه، فیحق لها الطعن أمام مجلس قضاء الجزائر، بصفتها مخطرة لمجلس المنافسة، وأنها 
معنیة بالإجراءات أمامه، أما الوزیر المكلف بالتجارة فله حق الطعن في قرارات مجلس المنافسة 

  .مجلسحتى وان لم یقم بإخطار ال
                                                             

.176ص  مرجع سابق، مجلس المنافسة وضبط النشاط الاقتصادي، ،كحال سلمى -) 1) 

 (2)  .مرجع سابق المتضمن قانون إجراءات المدنیة و الإداریة، 08/09رقم قانون  -
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ویقوم هؤلاء الأشخاص المتضررین من القرار برفع الطعن في أجل مدته شهرا واحدا        
     )1(ابتداء من تاریخ تبلیغ القرار أو من یوم استلامه

ویحدد الطاعن كل التفاصیل الضروریة في هذا التصریح، من لقبه واسمه ومهنته وموطنه إذا  
ذا كان شخصا معنویا فإ كان شخصا نه یحدد تسمیته وشكله ومقره الاجتماعي طبیعیا، وإ

والجهاز الذي یمثله، أما إذا كان مقدم من الوزیر المختص فإنه یبین فقط التسمیة وعنوان 
  . المصلحة

ذا كان هذا الطعن لا یحوي على الدفوع القانونیة الضروریة لتبریر وتدعیم الطعن، فإنه        وإ
وأي خرق لهذه  التالیین على تبلیغ قرار المجلس، )2(ن تودع خلال مدة الشهرینیجب أ

 .)2(الإجراءات أو القواعد والشكلیات متعلقة بالطعن الأساسي تؤدي لعدم قبوله تلقائیا

  :صاحب الطعن الفرعي - 02

ولا  )3(صليجل المقرر لممارسة طعن أساسي أو أیقدم الطعن الفرعي في حالة فوات الأ     
یقبل هذا الطعن إذا قدم بعد فوات اجل شهر واحد من یوم استلام التصریح بالطعن الأساسي، 
أو إذا رفض الطعن الأصلي، فهو موجه ضد مقدمي الطعن الأصلي ویقدم من طرف الأطراف 

فهذا الطعن لا یقبل إلا . المعنیة المتخاصمة أمام القضاء أو من قبل الوزیر المختص أو ممثله
 .ان الطعن الأساسي مقبولا، فهو مرتبط به وجودا وعدماإذا ك

  
                                                             

.قتعلق بالمنافسة، مرجع سابی 2003جویلیة  19مؤرخ في   03/03من أمر رقم  63المادة  -  (1)  
المستقلة في أعمال الملتقى الوطني حول السلطات الإداریة ، إجراءات الطعن في قرارات مجلس المنافسة، لخضاري اعمر -)2(

   .257ص  ،2007ماي، جامعة بجایة، 24-23، أیام المجال الاقتصادي والمالي
 
یجوز للمستأنف علیه استئناف الحكم فرعیا في أیة  « :من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أن 337تنص المادة  - )3(

  .حالة سقوط حقه في رفع الاستئناف الأصلي حالة كانت علیها الخصومة، ولو بلغ رسمیا بالحكم دون تحفظ وحتى في
.لا یقبل الاستئناف الفرعي إذا كان الاستئناف الأصلي غیر مقبول  

  . » یترتب على التنازل على الاستئناف الأصلي عدم قبول الاستئناف الفرعي إذا وقع بعد التنازل
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  :التدخل الإرادي - 03

یستطیع الأطراف المعنیة أمام مجلس المنافسة الذین لم یتقدموا بطعن أمام مجلس قضاء       
عندما یمس الطعن ضد )1(الجزائر أن ینظموا عن طریق التدخل في دعوى الطعن المرفوعة

بحقوقهم، وهو یخضع لنفس الإجراءات والشكلیات التي یخضع لها كل قرارات مجلس المنافسة 
  .من الطعن الرئیسي والفرعي

  :الإلحاق التلقائي - 04

، على انه یمكن للقاضي إدخال أشخاص آخرین في 03/03من الأمر  68تنص المادة       
فهذا ) 2(لدعوىالدعوى، حیث یسمح هذا الالتحاق بإدخال بقیة الأشخاص المعنیین بالقرار في ا

الإجراء یسمح للهیئة القضائیة بمراقبة قرارات المجلس لكي تكون أكثر وضوحا في عملها، 
  .بفضل شروح ومعلومات الطرف متدخل في الأمر المعني به

  مبدأ وقف التنفیذ   - ثانیا

الفقرة الثانیة التي جاء  63وقف التنفیذ المنصوص علیه في قانون المنافسة في المادة      
لا یترتب الطعن لدى مجلس قضاء الجزائر أي اثر موقف لقرارات مجلس المنافسة،  «:فیها

یوما أن یوقف تنفیذ   15غیر انه یمكن لرئیس مجلس قضاء الجزائر في اجل لا یتجاوز 
أعلاه، الصادرة عن مجلس المنافسة،  46و 45ص علیها في المادتین التدابیر المنصو 

   » .عندما تقتضي ذلك الظروف والوقائع الخطیرة

فوقف التنفیذ في هذه الحالة یتشابه مع ما هو منصوص علیه في قانون إجراءات المدنیة       
استثناءا في الأطراف  والإداریة وله نفس الإجراءات عند طلبه و نفس الآثار الناتجة عنه، إلاً 

                                                             
  .متضمن قانون المنافسة، مرجع سابق 03/03من الأمر  63المادة  -)1( 
حد أاضي ولو من تلقاء نفسه، أن یأمر یمكن للق « :نهألإجراءات المدنیة والإداریة على من قانون ا 201تنص المادة  - )2(

تحت طائلة غرامة تهدیدیه بإدخال من یرى أن إدخاله مفید لحسن سیر مرفق العدالة أو لإظهار  الخصوم عند الاقتضاء،
   »   . الحقیقة
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، ) 1(الذین یملكون حق إیداعه فهو یودع من أصحاب الطعن الرئیسي أو الوزیر المكلف بالتجارة
إذا وجدت ظروف ووقائع خطیرة تستدعي ذلك، ولا یقبل إلا بعد تقدیم طلب في الموضوع الذي 

  .یرفق بقرار مجلس المنافسة

یوما من تاریخ تقدیم الطعن فقصورها راجع إلى  15أما مسألة آجال الطعون المحددة بمدة      
 ،)2(مسألة تعلق هذه الطعون بقرارات المجلس الخاصة بالإجراءات التحفظیة الوقائیة الوقتیة

فالأمر یتعلق بتقلیص الأجل الممنوح لرئیس مجلس قضاء الجزائر لاتخاذه قراره حول هذه 
نما تتعلق بحالات الاستعجال المحیطة  الإجراءات التحفظیة، لكونها لا تتناول اصل الحق وإ

  .بأصل الحق المتنازع فیه

فالقرارات الصادرة عن رئیس المجلس القضائي المتعلقة بوقف الأوامر والتدابیر التحفظیة،      
لا یمكنه النطق بها لمجرد احتمال حصول ضرر، فهذا غیر كافي للسماح بوقف تنفیذها، 

  )3(طعن رئیسي واصلي یتمثل في دعوى الإبطالویستلزم طلب وقف التنفیذ وجود 

إلا )4(كما یمكن لرئیس المجلس القضائي إجراء تحقیق أو القیام بخبرة قبل اتخاذه لأي قرار     
إذا كان التطبیق الفوري لقرار مجلس من شأنه ترتیب آثار وخیمة وعواقب مبالغ فیها بشكل 

یدة ذات خطورة استثنائیة أو عندما تقتضي ذلك واضح، أو إذا طرأت بعد تبلیغ القرار، أفعال جد
كالأمر بوقف النشاط الاقتصادي أو تدبیر الغلق المؤقت للمحل ) 5(الظروف أو الوقائع الخطیرة

  .التجاري

                                                             
   » یودع صاحب الطعن الرئیسي أو الوزیر المكلف بالتجارة طلب التنفیذ « تنص 03/03 رقم أمرمن  69المادة -(1)

، مذكرة )دراسة  نقدیة مقارنة( إجراءات قمع الممارسات المنافیة للمنافسة في القانونین الجزائري والفرنسي ،لخضاري اعمر - )2(
   .130، ص 2004الحقوق، جامعة تیزي وزو، لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة 

مسؤولیة العون الاقتصادي عن الممارسات المقیدة للمنافسة في القانون الجزائري ، مرجع سابق، ص  بوجمیل عادل، - )3(
161.   

  . 134ص  ،مرجع سابق الذكر ،لخضاري اعمر -  )4(
.، مرجع سابق03/03من أمر رقم  63من المادة  02انظر الفقرة  -) 5)  
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ویكون طلب التأجیل مبررا، إذا كان مؤقتا ویسمح للمقاولة الطالبة له بان تنظم سیاستها       
  .ثر تطابقا مع أحكام قانون المنافسةالتجاریة بشكل جدید ومغایر، وأك

أما استحالة وقف التنفیذ فتكون في قرارات مجلس المنافسة عند فرضه إشهارا و نشر       
إجباري في ثلاث وسائل إعلام وتم إشهاره في النشرة الرسمیة للمنافسة، ولا یحتوي على أیة 

وقف تنفیذ إجراء نشر قرار مجلس ، أما بالنسبة لطلب )1(إدانة أو جزاء متخذ من طرف المجلس
المنافسة فإنه غالبا ما یرفض قبوله، عملا بالمبدأ الأساسي القاضي بالنشر الوجوبي لقرارات 

  .)2(مجلس المنافسة

  المطلب الثاني

  .سلطات القضاء على قرارات مجلس المنافسة وآثارها

عند نظره في قرارات مجلس المنافسة ) الغرفة التجاریة(یتمتع مجلس قضاء الجزائر     
بسلطات تؤثر في هذه القرارات عند النظر فیها، إلا أنه لم یتم النص علیه في قانون المنافسة 
الجزائري عكس المشرع الفرنسي الذي حدد هذه السلطات بالتعدیل أو الإلغاء لقرارات مجلس 

   ).الفرع الأول( سنقوم بدراسته في وهذا  ما)3(من طرف محكمة استئناف باریس المنافسة

وهذه السلطات التي یمارسها مجلس قضاء الجزائر تنتج عنها آثار یتمثل أهمها في القیام       
بتنفیذ هذا القرار الصادر من القضاء أو الطعن فیه بالنقض أمام جهة أعلى متمثلة في 

  ).الفرع الثاني(المحكمة العلیا 

                                                             
، مسؤولیة العون الاقتصادي عن الممارسات المقیدة للمنافسة في القانون الجزائري ، مرجع سابق، ص بوجمیل عادل - )1(

162   
مرجع  ،)دراسة  نقدیة مقارنة( ، إجراءات قمع الممارسات المنافیة للمنافسة في القانونین الجزائري والفرنسيلخضاري اعمر -)2( 

   .135سابق،ص 

(3 - ) L’article L464- 7,8 du code commerce français dispose que : « La décision du conseil prise 
au titre de l’article  L464-1 peut faire l’objet d’un recours en annulation ou en 
réformation... »  www. légifrence .gov.fr                      
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  الفرع الأول

  .سلطات القضاء على قرارات مجلس المنافسة

تتمتع الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر بسلطات على القرارات التي یصدرها مجلس      
 )أولا(المنافسة عند القیام بالطعن فیها أمامه، وتتمثل أهم هذه السلطات  في سلطة إلغاء القرار

  .)ثالثا(أو تأییده )ثانیا(أو تعدیله

  .إلغاء قرارات مجلس المنافسة - أولا

كون قرارات مجلس المنافسة ذات طابع إداري، صادرة عنه في إطار ممارسته لصلاحیات      
السلطة العمومیة، فالقاضي التجاري لمجلس قضاء الجزائر مكلف بممارسة رقابة الشرعیة على 

  .ضرت بالأشخاص المعنیین بهاالقرارات الإداریة التي اتخذها المجلس وأ

ویستعمل القاضي التجاري سلطته الرقابیة مثل القاضي الإداري، وذلك بمراقبته الشرعیة       
وبصفته قاضي موضوع یقوم بمراقبة )1(الداخلیة والخارجیة لهذه القرارات حتى یتمكن من إلغائها

، والإجراءات القانونیة مدى مطابقة قرار مجلس المنافسة للقواعد الموضوعیة والشكلیة
محدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة،  96/44المنصوص علیها في المرسوم الرئاسي رقم 

، وكذلك مدى احترام قواعد العدالة وحقوق 03/03وقواعد الاختصاص المنظمة بالأمر رقم 
  .الدفاع

أكد له بأن القرار وتتوقف المتابعة القضائیة عند إصدار القاضي قرار الإلغاء، إذا ت      
مشوب بأحد العیوب الموضوعیة أو الإجرائیة التي لا یمكن إصلاحها، ویكون قرار الإلغاء بأثر 
رجعي باعتباره من القرارات الكاشفة لا المنشئة، ویمكن للعون الاقتصادي الذي قدم الطعن عند 

 03/03 من الأمر رقم 48صدور قرار الإلغاء أن یطالب بالتعویض حسب نص المادة 
  :المتعلق بالمنافسة، التي تنص
                                                             

. 199، مجلس المنافسة وضبط النشاط الاقتصادي، مرجع سابق، ص كحال سلمى -) 1)  
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یمكن لكل شخص طبیعي أو معنوي یعتبر نفسه متضررا من ممارسة مقیدة للمنافسة وفق  «
أحكام هذا الأمر، أن یرفع دعوى أمام الجهة القضائیة المختصة طبقا للتشریع المعمول 

   » .به

  .تعدیل قرارات مجلس المنافسة - ثانیا

یتمتع القاضي في هذه الحالة بسلطة أوسع مقارنة مع منازعات المتعلقة بالمشروعیة،حیث      
وبإمكانه أیضا إعادة . یعمل على إعادة تقدیر الوقائع والإجراءات لإعادة تكییفها من جدید

في القرار المطعون فیه لتكون اشد أو اخف ) 1(تعدیل العقوبة المقررة من طرف مجلس المنافسة
العقوبة الأصلیة،وحالة التشدید في العقوبات لا تكون إلا في حالة الطعون المقدمة من  عن

  .طرف الوزیر المختص أو من الطرف الذي قام بإخطار مجلس المنافسة

ویحل القرار المعدل الصادر عن مجلس قضاء الجزائر محل قرار مجلس المنافسة معدل      
یة تكون قد تعدت مجرد النظر في مشروعیة القرار لتمارس كلیا أو جزئیا،حیث أن الغرفة التجار 

فهو بهذا ) 2(سلطتها حتى بعد إلغاء القرار،وهذا ما یعبر عنه قانونا بمنازعات القضاء الكامل
یتحرر من القیود التي فرضها القاضي الإداري، كما أنه غیر مقید باعتبارات تاریخیة تحد من 

  .) 3(ي یرغب فیه الطاعنكمال رقابته ووصولها إلى الحد الذ

  .تأیید قرارات مجلس المنافسة - ثالثا

لمجلس قضاء الجزائر بأن القرار الصادر عن مجلس المنافسة لا یشوبه أي عیب  إذا تبین     
من الناحیة الشكلیة والموضوعیة، وأنه مستوفي لكل الشروط القانونیة، أي أن الطعن في القرار 

القرار الصادر، وفي هذه الحالة ما على العون الاقتصادي  بتأیید غیر مؤسس قانونا یقوم
  .الطاعن، إلا تنفیذ القرار أو النقض فیه أمام المحكمة العلیا

                                                             
.200ص  مرجع سابق، لنشاط الاقتصادي،مجلس المنافسة وضبط ا ،كحال سلمى -) 1) 
.269ص  ، إجراءات الطعن في قرارات مجلس المنافسة، مرجع سابق،لخضاري اعمر  -) 2)  
.106ص  مرجع سابق، في تطبیق قانون المنافسة،دور الهیئات القضائیة العادیة  ،موساوي ظریفة -) 3)  
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وعند قیام القاضي بتأیید القرار فإنه لا یجوز له الحكم بالجزاء أكثر مما قرره مجلس      
" لا یضار الطاعن بطعنه"قاعدة كأن یقوم مثلا بتشدید قیمة الجزاء المالي، طبقا ل)1(المنافسة

  .المأخوذ بها في اختلاف أنواع الطعون

  الفرع الثاني

  .سلطات القضاء على قرارات مجلس المنافسة آثار

یملك الأشخاص المتضررین من القرارات القضائیة الصادرة عن سلطات التي یمارسها       
أو الطعن بالنقض فیها أمام  )أولا(ات مجلس قضاء الجزائر، طریقین إما القیام بتنفیذ هذه القرار 

  .)ثانیا(المحكمة العلیا

  .قضاء الجزائرتنفیذ قرارات الصادرة عن مجلس  - أولا

لم یوضح المشرع الجزائري موضوع تنفیذ القرارات الصادرة عن المجلس القضائي ضد        
قرارات مجلس المنافسة المطعون فیها، فهو لم یبین الجهة المخول لها تنفیذ القرار الجدید 

نصت  03/03من الأمر رقم 47الصادر سواء بالتعدیل أو الإلغاء أو حتى التأیید، فنجد المادة 
ام الأطراف المعنیة بتنفیذ قرارات مجلس المنافسة، ولكن لم تتم الإشارة إلى الجهة التي على قی

  .)2(تتولى تنفیذ القرارات الصادرة عن القضاء في الطعن المقدم من الأطراف

ترسل القرارات  « :المعدل والمتمم بأنه03/03من الأمر رقم  70حیث نجد  المادة       
مجلس قضاء الجزائر وعن المحكمة العلیا وعن مجلس الدولة والمتعلقة  الصادرة عن

  » المكلف بالتجارة والى رئیس مجلس المنافسةبالمنافسة إلى الوزیر 

                                                             
ص  مسؤولیة العون الاقتصادي عن الممارسات المقیدة للمنافسة في القانون الجزائري، مرجع سابق، ،بوجمیل عادل -)1( 

167.   
.یتعلق بالمنافسة، مرجع سابق 2003جویلیة  19مؤرخ في  03/03أمر رقم  -) 2)  
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یفهم من نص هذه المادة أن اختصاص تنفیذ القرارات الصادرة عن مجلس القضائي یتولاها كل 
الذي یقوم بإصدار هذا القرار في النشرة  من الوزیر المكلف بالتجارة ورئیس المجلس المنافسة

  .)1(الرسمیة للمنافسة

  .الطعن بالنقض أمام المحكمة العلیا - ثانیا

یتمتع المتقاضي أمام المجلس القضاء الجزائر، بامتیازات اكبر مقارنة بالمتقاضي أمام      
مجلس الدولة ضد قرارات الهیئات الإداریة المستقلة الأخرى، وذلك لإمكانیة عرض القرار 

      .)2(الصادر عن الغرفة التجاریة لمجلس القضاء للطعن أمام المحكمة العلیا

صریح أو ضمني في قانون المنافسة لموضوع الطعن بالنقض أمام  رغم غیاب نص      
المحكمة العلیا لذا یتعین الأخذ بما جاء في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، وحسب هذا 
القانون یتم رفع الطعن بالنقض بموجب عریضة أو تصریح أما الأمانة العامة لهیئة المحكمة 

وفي لس قضاء الجزائر الذي أصدر الحكم، الطعن أمام مجالعلیا، كما یجوز أیضا أن یرفع 
حالة الطعن بالنقض أمام المحكمة العلیا في قضایا المنافسة، فإن القضیة تعاد إلى نفس 
الغرفة، لإنفراد الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر بهذه القضایا وتكون مشكلة تشكیلا آخر 

 .للفصل في القضیة

  المطلب الثالث

 .الصعوبات التي تواجه الطعون ضد قرارات مجلس المنافسة

لم یتسن لنا تناول القضایا الصادرة عن القضاء فیما یخص قرارات مجلس المنافسة، رغم      
وجود قضایا عدیدة في هذا المجال وهذا راجع ربما إلى الصعوبات التي تواجه المدعین التي 

                                                             
.تعلق بالمنافسة، مرجع سابقی 2003جویلیة  19مؤرخ في  03/03من أمر رقم  49المادة  -) 1)  
.46ص  نظام المنازعات المتعلقة بنشاط سلطات الضبط الاقتصادي، مرجع سابق ، بركات جوهرة، -) 2)  
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وكذلك صعوبة الأخرى التي تواجه القضایا من  )لأولالفرع ا(یتمثل أهمها في كل من الإثبات 
  ).الفرع الثاني( الناحیة العملیة وهي صعوبة تقدیر التعویض

  الفرع الأول

  .صعوبة الإثبات في مادة الممارسات المقیدة للمنافسة

تؤدي صعوبة الإثبات في المسائل الاقتصادیة بإرهاق كاهل المدعي لأنه هو المسئول      
الدلیل على أن الاتفاق، أو الالتزام، أو الشرط التعاقدي الصادر عن المتعامل على إقامة 

  .الاقتصادي یتعلق بإحدى الممارسات المحظورة بموجب قانون المنافسة

التي تعتبر  )1(ففي دعاوى البطلان یجب على المدعي أن یثبت الممارسة غیر المشروعة     
بأمور اقتصادیة وكذلك وجود ممارسات مباحة لا تدخل من المسائل المعقدة والصعبة لتعلقها 

في مجال البطلان مما یتطلب على المدعي أن یثبت أن الممارسات التي رفع دعوى بإلغائها لا 
       )2(03/03من الأمر رقم  09و08تدخل ضمن أحكام المادتین 

عة أمامه من فهذه الصعوبة في الإثبات تواجه القاضي المختص في دعاوى البطلان المرفو 
صعوبة الجزم بأن الالتزام أو الاتفاق  أو الشرط التعاقدي  له طابع منافي للمنافسة، وهو ما 

إلا أن هذه الصعوبة ) 3(سیؤثر لا محالة على التدخل التلقائي للمحاكم التجاریة للقضاء بالبطلان
  لا تطرح عندما تكون دعاوى البطلان مرفوعة من طرف مجلس المنافسة،

لتوفره على وسائل قانونیة تمكنه من التأكد من تضمن الملف المعروض علیه التزامات وذلك 
  )4(منافیة

                                                             
  . 94، مرجع سابق، ص دراسة نظریة –، اختصاص القاضي الإداري بمنازعات سلطات الضبط المستقلةنایل نبیل محمد - )1(
من هذا المر، یبطل كل التزام أو  9و8دون الإخلال بأحكام المادتین  «:نهأ ىعل 03/03من أمر رقم  13المادة  تنص - )2(

   » .أعلاه 12و11و10و7و6اتفاقیة أو شرط تعاقدي یتعلق بإحدى الممارسات المحظورة بموجب المواد 
40مرجع سابق، ص  قانون المنافسة،، دور الهیئات القضائیة العادیة في تطبیق موساوي ظریفة -) 3)  

.41مرجع سابق نفسه، ص  -  (4)  
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ونفس الإشكال یطرح في القضایا المتعلقة بالتعویض التي ترتبط بالمسؤولیة التقصیریة، الذي 
  .یجب على المدعي إثبات الخطأ والضرر والعلاقة السببیة

مدعي یجب أن یكون مرتبطا بهیمنة أو ممارسة أسعار فالخطأ الذي یجب أن یثبته ال     
منخفضة تعسفیا، ولإثبات ذلك یجب علیه الرجوع إلى سعر التكلفة والإنتاج فلیس أي بیع بسعر 

  .منخفض یشكل مخالفة لقانون المنافسة

و إلى جانب إثبات الخطأ الناتج عن الممارسة المقیدة للمنافسة، فعلى المدعي عبء آخر      
فبرغم من میل ) 1(بإثبات الضرر الذي لحق بالمدعي من هذه الممارسة للحصول على التعویض

نه لا أالقضاء إلى استنباط الضرر من مجرد وقوع الخطأ في الممارسات غیر المشروعة إلا 
الطریق في الممارسات المضادة للمنافسة، ویجب على الطرف المتضرر كذلك إثبات  یأخذ بهذه

العلاقة السببیة بین الخطأ الناتج والضرر الحاصل على حق المدعي، أي أن خطأ المدعي 
  .)2(علیه هو سبب الضرر الذي حصل للمدعي

  الفرع الثاني

  .صعوبة تقدیر التعویض

لة عدم التقدیر الدقیق للتعویض الناتج عن الأضرار سأم الصعوبة الثانیة المتمثلة في     
نظرا لخصوصیة النزاعات الناتجة عن قانون المنافسة، مما یؤدي إلى إرهاق  اللاحقة بالمدعي،

  .القاضي من اجل تقدیر التعویض عن هذا الضرر الناتج

                                                             
ص  ، مسؤولیة العون الاقتصادي عن الممارسات المقیدة للمنافسة في القانون الجزائري، مرجع سابق،بوجمیل عادل -)1( 

144   
   .98، مرجع سابق، ص دراسة نظریة –اختصاص القاضي الإداري بمنازعات سلطات الضبط المستقلة ،نایل نبیل محمد -)2( 
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في القضایا )1(فالقاضي العادي ملزم بالتأكد من توافر أركان المسؤولیة التقصیریة     
المعروضة أمامه، وذلك بتوفر الخطأ والضرر والعلاقة السببیة بینهما التي تسمح للقاضي 
بتقدیر التعویض الملائم الذي یكون مقابلا للضرر اللاحق بالمؤسسة المتضررة، الذي یجب أن 
یسمح لها بإصلاح كامل الضرر الحاصل، دون أن ینتج عنه خسارة أو ربح للضحیة، مما 

      . )2(أن جسامة الخطأ لا تأخذ في الحسبان لتقدیر التعویض یعني

إلاً أن المشكل الذي یطرح في هذه المسألة هو اعتماد القاضي على قرارات مجلس المنافسة 
الصادرة في حالة لجوء المدعي أولا إلیه ثم رفع دعوى التعویض، فالجهات القضائیة تقوم 

جلس المنافسة المرتبطة مباشرة بطلب التعویض المقدم بإعادة نفس الملاحظات التي أعطاها م
أمامها، رغم أنه یفرض على القضاة التأكد من عدم احترام الإجراءات المفروضة في قرارات 

  .)3(مجلس المنافسة باعتبارها لا تملك قوة الشيء المقضي فیه في مواجهة القضاء

 المبحث الثاني

.القرضالرقابة القضائیة على مجلس النقد و   

 1990أفریل  14المؤرخ في  90/10أسس مجلس النقد والقرض بموجب القانون رقم      
المتعلق بالنقد والقرض، وهذا المجلس باعتباره سلطة نقدیة یتولى صلاحیات ذات تأثیر مباشر 
على النظام المصرفي، وذلك بإصدار أنظمة تهدف إلى تنظیم المهنة المصرفیة من جهة 

  )4(ؤوس الأموال من جهة أخرىوتنظیم حركة ر 

                                                             
، مرجع سابق، )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي( ، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائريكتو محمد الشریف - )1(

   .360ص 
42، دور الهیئات القضائیة العادیة في تطبیق قانون المنافسة، مرجع سابق، صموساوي ظریفة -) 2)  
.43السابق نفسه، ص المرجع  -) 3) 

السلطات الإداریة المستقلة في المجال المصرفي، مذكرة لنیل درجة الماستر في القانون، فرع منازعات  ،حامد نادیة - )4(
  .61، ص 2014إداریة، كلیة الحقوق جامعة قالمة، 
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تمس هذه الأنظمة بصفة خاصة المیادین المتعلقة بإصدار العملة النقدیة، شروط إقامة      
البنوك والمؤسسات المالیة وشرط فتح مكاتب تمثیل البنوك والمؤسسات الأجنبیة في الجزائر 

والمالي وكذا تنظیم وشروط النقدیة لممارسة مهن الاستشارة والوساطة في المجال المصرفي 
  .غرفة المقاصة والأنظمة الخاصة بتسییر وسائل الدفع منها وسلامتها

كما یتخذ المجلس كذلك قرارات فردیة متعلقة بالترخیص لفتح بنوك والمؤسسات المالیة       
وسحب الاعتماد والترخیص  بفتح مكاتب بنوك، تفویض الصلاحیات في مجال التنظیم الخاص  

  .لقرارات المتعلقة بتطبیق الأنظمة التي یسنها المجلسبالصرف، وا

إلا أن كل هذه الصلاحیات المخولة لها بموجب القرارات التنظیمیة والفردیة لا تخضع لأي      
رقابة من أي نوع ماعدا الرقابة القضائیة التي تعتبر الرقابة الوحیدة المكرسة على هذا النوع من 

على مجلس النقد والقرض عن طریق الإجراءات الغیر عادیة وتمارس هذه الرقابة .السلطات
وكذلك بعض النماذج التطبیقیة على القضایا  )المطلب الأول(التي تتأسس علیها هذه الرقابة 

  ).المطلب الثاني( التي فصل فیها مجلس الدولة في قرارات هذا المجلس 

 المطلب الأول

 إجراءات الطعن في قرارات مجلس النقد والقرض

بالرجوع إلى القانون المنظم لمجلس النقد والقرض، فإننا نجد إجراءات الطعن تختلف في      
القرارات الصادرة عنه بحسب طبیعة القرارات التنظیمیة أو القرارات الفردیة المتخذة من قبله، 
حیث أن الطعن في القرارات التنظیمیة قد قام المشرع بإضفاء قلیل من الخصوصیة علیه فیما 
یخص الإجراءات الملائمة له، أما القرارات الفردیة  فقد كانت الإجراءات القضائیة الخاصة بها 

  .اقل تضییقا من طرف المشرع 

ثم إجراءات الخاصة التي تنفرد بها ) الفرع الأول(وسنتناول أولا الطعن في هذه القرارات      
  ).الفرع الثاني(هذا الجهاز عن غیره
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 الفرع الأول

.في القرارات مجلس النقد والقرض أمام مجلس الدولةالطعن   

لقد منح المشرع مجلس النقد والقرض باعتباره بمثابة برلمان مصغر في المجال النقدي،      
  :سلطة إصدار نوعین من القرارات وهما

القرارات التنظیمیة التي یحتج بها تجاه الغیر مباشرة بعد نشرها في الجریدة      
كون هذه الأنظمة موضوع طعن بالإلغاء أمام مجلس الدولة، تم النص في المادة وت)1(الرسمیة

على رقابة الإلغاء الممارسة من طرف المجلس دون غیرها من  03/11من أمر رقم 63
الرقابة، وذلك لإحتمال أن هذه القرارات یمكن أن ینتج عنها مخاطر من ممارستها على حقوق 

ن الدعوى تقتصر مهمة القاضي في التحقق من مدى مشروعیة المعنیین بها، ففي هذه النوع م
القرار الإداري من حیث مطابقته أو عدم مطابقته للقانون، فلا یمكن للقاضي توجیه أوامر 

  )2(للإدارة ، سواء تضمن الأمر القیام بعمل أو الامتناع عنه أو حتى التعدیل

والقرارات الفردیة المتعلقة بالقرارات الخاصة بإنشاء بنوك أو مؤسسات مالیة، فتح مكاتب      
تمثیل لبنوك أجنبیة، أو فروع لبنوك أو لمؤسسات مالیة أجنبیة، والتي الطعن فیها لا یتم إلا 

ملة اشهر كا 10بشرط أن یكون الطلب قد رفض مرتین،على ألا یتم تقدیم الطلب الثاني إلا بعد 
      )3(من تاریخ تبلیغ قرار الرفض الأول

فحكم الإلغاء الصادر في هذه القرارات إما یكون شاملا لجمیع أجزاء القرار الإداري،      
ما یكون جزئیا فینصب على الجانب المعیب من القرار  وبالتالي ینعدم بصفة كاملة وكلیة، وإ

 )4(الإداري دون غیره
                                                             

.226ص  ،2014الجزائر،  ، دروس في المنازعات الإداریة، دار الهدى ،بوعمران عادل -) 1)  
138،السلطة التنظیمیة للسلطات الإداریة المستقلة، مرجع سابق ،ص رضواني نسیمة -) 2)  
.یتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق 2003أوت  26مؤرخ في  03/11من أمر رقم  87المادة  -) 3)  
138، السلطة التنظیمیة للسلطات الإداریة المستقلة ،مرجع سابق،ص رضواني نسیمة -) 4)  
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 الفرع الثاني

.أمام مجلس الدولة الدعوىإجراءات   

تنفرد الدعاوى الناشئة عن إلغاء القرارات الصادرة عن مجلس النقد والقرض المرفوعة أمام       
مجلس الدولة في الإجراءات القضائیة التي تمر بها هذه الدعوى بها، ومن اجل معرفة 

حب الاختصاص معرفة صا )أولا(الإجراءات التي تنفرد بها هذه الدعاوى یستوجب علینا 
  ).ثالثا(وكذلك عدم القدرة على إیقاف نفاذها) ثانیا(بالطعن، ثم مواعید الطعن فیها

.صاحب الاختصاص للطعن - أولا  

  قسم المشرع الجزائري في قانون النقد القرض فیما یخص أصحاب الاختصاص في الطعن     
رارات التنظیمیة التي یختص في القرارات الإداریة التي یصدرها مجلس النقد والقرض، بین الق

هذا المجلس بإصدارها، والتي تؤثر مباشرة في حقوق المتعاملین الاقتصادیین أو حتى الخواص 
، والتي حصر صاحب الصفة لتقدیم الطعون في هذه القرارات بالوزیر المكلف  )1(أثناء تطبیقها

  .)2(بالمالیة

فحصر اختصاص الطعن في الوزیر المكلف بالمالیة ینقص من الضمانات القضائیة       
للأعوان الاقتصادیین في مواجهة السلطة التنظیمیة التي یتمتع بها المجلس، فلا یمكن ترك هذه 
السلطات الممنوحة له بدون رقابة قضائیة، و كذلك لتعارضه مع أحكام الدستور التي تنص أن 

داریة قابلة للطعن أمام القضاء إلا أعمال السیادة، ولا یمكن تصنیف أنظمة كل القرارات الإ
  )3(.المجلس ضمنها

                                                             
.157ص  ،سابقمرجع  ،، السلطة التنظیمیة للسلطات الإداریة المستقلةرضواني نسیمة -) 1)  

.یتعلق بالنقد والقرض،مرجع سابق 2003أوت  26مؤرخ في  03/11من أمر رقم  65المادة  -) 2) 

.157، السلطة التنظیمیة للسلطات الإداریة المستقلة، مرجع سابق ،ص رضواني نسیمة -) 3)  
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في حین لا یملك الأشخاص المتضررین من القرار الصادر عن المجلس إلا طریق الدفع       
 بعدم مشروعیة النظام أمام القاضي أثناء نظره لنزاع طبق فیه هذا النظام، وفي هذه الحالة یقوم
القاضي بإیقاف تطبیق الأحكام المتنازع فیها، وقد اعتمد هذا الحل في نزاع یونین بنك ضد 

، حیث قام مجلس الدولة باستبعاد )1(95/07اللجنة المصرفیة، في عدم مشروعیة النظام رقم 
فالأشخاص المتعاملین التي قد تمس هذه الأنظمة مصالحهم في مجال النقد  )2(تطبیق النظام

لا یمكنهم الاحتجاج علیها من اجل إلغائها الذي یتم من شخص واحد فقط وهو  )3(والقرض
 .الوزیر المكلف بالمالیة حسب ما تم النص علیه قانونا

أما فیما یخص القرارات الفردیة الصادرة عن هذا الجهاز قد حدد أصحاب الطعن      
. بدعوى إلغاء أمام مجلس الدولة، )4(بالأشخاص المعنویة والطبیعیین المستهدفین من القرارات

فقد قام المشرع بتوسیع أصحاب الصفة للطعن في هذه القرارات على عكس القرارات التنظیمیة 
  .فقد قام بمنحها لأصحاب الحق فیها وهم الأشخاص الذین یمسهم القرار عند صدوره

  :مواعید الطعن - ثانیا 

ها أمام مجلس الدولة في آجال معینة، تخضع مواعید الطعون التي نص المشرع على رفع      
سواء تعلق الأمر بالقرارات الفردیة التي یبدأ سریانها من تاریخ تبلیغها إلى المعنیین بها، أو 

                                                             
والمتعلق  1992مارس  22المؤرخ في  92/04یعدل ویعوض النظام رقم 1995دیسمبر  23المؤرخ في  95/07رقمنظام  - )1(

   .11ج ر العدد بمراقبة الصرف،
مجلة  ،"بنك الجزائر محافظ یونین بنك ضد"، قضیة  2000ماي  08مؤرخ في  002138مجلس الدولة، قرار رقم  - )2(

   .75 ، ص 2005لسنة  06العدد ،الدولة مجلس
(3) - Zouaimia Rachid, les autorités de Régulation Indépendantes dans le secteur financier en 
Algérie, édition Houma, Algérie,2005, p33                                                                                             .
                    

.مرجع سابق ،یتعلق بالنقد والقرض 2003أوت  26مؤرخ في  03/11 من أمر رقم 56المادة  -) 4) 
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القرارات التنظیمیة التي تسري بدایة من تاریخ نشرها حسب ما هو منصوص علیه في قانون 
  .)1(إجراءات مدنیة والإداریة

صوص علیها في قانون إجراءات المدنیة والإداریة تستثني المواعید فهذه المواعید المن     
الخاصة بالنسبة لسلطات الضبط الاقتصادي وذلك لأن أنظمتها القانونیة المنشئة تنص على 

 60مواعید مختلفة عما جاء في هذا القانون، مثل مجلس النقد والقرض الذي نص على مدة 
  . لصادر عنه، ولم یحدد متى تبدأ هذا المیعادیوما من اجل إجراء الطعن في القرار ا

إلا أن هذا المیعاد  یعتبر استثناءا عن القاعدة العامة وذلك لانتقاله في حساب المواعید      
من الأشهر الوارد في التقنین الإجراءات المدنیة والإداریة إلى حساب بالأیام، فالنظرة الأولیة 

تنشئ أي فرق فمدة الشهرین یمكن أن تتساوى مع مدة  من تقنین النقد والقرض لا 65للمادة 
یوما ، ولكن في حقیقة الأمر یختلفان حیث أن هذه المدة یمكن أن تنقص عن ) 60(الستین 
   )3(أو تزید عنها )2(الشهرین

  .مبدأ وقف تنفیذ القرارات  - ثالثا

تذبذب موقف المشرع في القانون الخاص بالنقد والقرض في مسألة وقف التنفیذ بین      
الاستبعاد الصریح له أحیانا والسكوت عن أثره أحیانا أخرى، ففیما یخص القرارات التنظیمیة 
كمجال یختص به مجلس النقد والقرض وینفرد به، فقد استبعد إمكانیة إصباغ الأثر الموقف 

من قانون النقد والقرض، ویبدو أن  01الفقرة  65لطعن فیها كما جاء في المادةعلیها عند ا
  .استبعاد وقف التنفیذ راجع إلى انفراد الوزیر المكلف بالمالیة بالطعن

                                                             
كلیة الحقوق  ، إجراءات الخصومة أمام مجلس الدولة، مذكرة لنیل درجة الدكتوراه الدولة، فرع قانون عام،بشیر محمد - )1(

   .248، ص 2009 جامعة الجزائر،
.مثل شهر فیفري وشهر مارس -) 2)  
.مثل شهر جویلیة وشهر أوت  -)  3)  
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أما بالنسبة للقرارات الفردیة التي منح فیها حق الطعن لأصحاب الحق الطبیعیین      
ى إلغاء أمام مجلس الدولة، فقد سكت المشرع ولم یقم والمعنویین المستهدفین من القرارات بدعو 

  .)1(بتحدید اثر الطعن الموقف

فهذا الاختلاف الوارد بشأن قرارات الجهاز الواحد بین الاستبعاد الصریح للأثر الموقف من      
جهة وبین السكوت عنه من جهة أخرى، یدل على عدم توحید الأحكام واختلال توازن القوانین 

 .الموضوعة

  المطلب الثاني

  .نطاق رقابة القضاء على قرارات مجلس النقد والقرض

لنطاق الذي یمكن للقضاء ممارسة رقابته على قرارات مجلس النقد والقرض حدد المشرع ا     
ه أو في قانون إجراءات المدنیة والإداریة، حیث هناك نوعین من ئنشأفي قانون الذي  اسواء

لمجلس وذلك ا طعون التي تمارس بكثرة من طرف الأشخاص المعنیین من القرار الصادر عن
  ).الفرع الثاني(أو دعوى التعویض) الفرع الأول(عن طریق دعوى الإلغاء

  الفرع الأول

  .لغاءالإ دعوى 

تعتبر دعوى الإلغاء الدعوى الأصلیة لمخاصمة القرارات الإداریة بصفة عامة والتنظیمیة      
منها بصفة خاصة، استنادا لعدم مشروعیتها، لأن الإلغاء هدفه حمایة مبدأ المشروعیة في 

  .ي أهم دعائمها القانونالدولة الحدیثة الت

                                                             
.معدل ومتمم یتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق 2003أوت  26مؤرخ في  03/11من أمر رقم  56/4المادة -) 1) 
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المتمثلة في  )أولا( وفي إطار هذه الدعوى یقوم القاضي بفحص المشروعیة الخارجیة      
وكذلك فحص المشروعیة الداخلیة أي الانحراف . عیب الاختصاص وعیب الشكل والإجراءات

  )ثانیا( في السلطة ومخالفة القانون 

  .عدم المشروعیة الخارجیة - أولا

المشروعیة الخارجیة بالأركان الشكلیة للتصرف الإداري الناتج عن مجلس النقد  تتعلق     
والقرض، فإذا انعدمت احد هذه الأركان أو شابها عیب من العیوب التي كان القرار محل دعوى 
الإلغاء وهي الأكثر اعتمادا من قبل القضاء الإداري في تقدیر مشروعیة القرارات التنظیمیة 

رة عن مجلس النقد والقرض وتشمل عیب عدم الاختصاص، وعیب الشكل والفردیة الصاد
  .والإجراءات

  .عیب عدم الاختصاص  - 01

یقصد به عدم القدرة على ممارسة عمل قانوني معین، أو انعدام الأهلیة والصفة القانونیة      
في اتخاذ قرار إداري باسم ولحساب الإدارة العامة بصفة شرعیة، أي أن القرار الإداري صدر 

  )1(.عن هیئة إداریة أو شخص لم یخول له القانون سلطة ذلك

القرض یتحقق هذا العیب في حالة مخالفة القواعد وفي مجال سلطة مجلس النقد و      
الموضوعیة الواجب احترامها لاسیما المتعلقة بالنصاب القانوني الواجب لعقد الدورات، أو 

  .صدور النظام من طرف شخص غیر مختص قانونا

وقد قام مجلس الدولة بالاستناد إلى هذا العیب في قراره الصادر في قضیة یونین بنك ضد      
عند إلغائه لقرار سحب صفة الوسیط من یونین بنك الصادر  2000افظ بنك الجزائر لسنة مح

  :عن محافظ بنك الجزائر التي جاء في حیثیات قرار مجلس الدولة ما یلي

                                                             
القرار الإداري محل دعوى الإلغاء، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع قانون المنازعات الإداریة،  قتال منیر، - )1(

   .59،ص 2013كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو، 
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ن المقرر المطعون فیه یشكل عقوبة تأدیبیة لا یمكن إصدارها حیث أن المدعیة تتمسك بأ «
المؤرخ في  90/10من القانون رقم  156تطبیقا للمادة إلا من طرف اللجنة المصرفیة وذلك 

   ...المتعلق بالنقد والقرض، وبالتالي مشوب بعیب من عیوب المشروعیة 1990أفریل  14

حیث أن مجلس النقد والقرض یتمتع بصلاحیات من بینها إعداد الأنظمة في مسائل الصرف 
الصرف التي یصدرها وینفذها واتحاد قرارات بتفویض السلطة في مسائل تطبیق التنظیم 

  .المحافظ

حیث أنه یستخلص من ذلك انه لا یمكن للمحافظ اتخاذ القرارات في مسائل تنظیم الصرف، 
لكنه ملزم بتنفیذ المقررات المتخذة من مجلس النقد والقرض، حیث أن المحافظ وباتخاذه 

ه وبالتالي فإن قراره مقرر السحب المؤقت لصفة الوسیط الممنوحة للمدعیة فإنه تجاوز سلطت
  )1( » .مشوب بعیب البطلان

  .عیب الشكل والإجراءات - 02

یقصد به عدم التزام الإدارة العامة بالشكلیات والإجراءات المطلوبة قانونا عند إصدار      
القرار الإداري، أي الخصائص الخارجیة والإجرائیة التي یتعین إصدار القرار ضمنها، كإهمال 

  .)2(شكلیة الكتابة أو التسبیب أو إجراء التحقیق

عن مجلس النقد والقرض یتحقق هذا العیب عند عدم  وفیما یتعلق بالقرارات التنظیمیة الصادرة
  .)3(إبلاغ مشروع النظام إلى الوزیر المكلف بالمالیة قبل إصداره

                                                             
مجلة ، "قضیة یونین بنك ضد محافظ بنك الجزائر" ،2000ماي08المؤرخ في  002138القرار رقم  مجلس الدولة، - )1(

   .77-76مرجع سابق، ص ص  مجلس الدولة،
، اختصاص القضاء الإداري في الجزائر، مذكرة لنیل درجة دكتوراه  دولة في القانون، كلیة الحقوق، جامعة بوجادي اعمر - )2(

   .280، ص 2011تیزي وزو، 
.المتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق 2003أوت  26المؤرخ في  03/11من أمر رقم  63المادة  -) 3)  
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أما بالنسبة للتسبیب فالأصل أن الإدارة غیر ملزمة بتسبیب قراراتها إلا في حالة ما إذا      
اره الصادر في قضیة یونین الزمها القانون بذلك، إلا أن مجلس الدولة خالف هذا المبدأ في قر 

المقرر المعاد  إن... « :حیث جاء في قراره 1999بنك ضد محافظ بنك الجزائر لسنة 
ویشكل تعدیا  وقف الاعتماد جاء غیر مسبب مخالفا بذلك المبادئ العامة للقانون المتضمن

  )1(  »...على حقوق المدعیة

  .عدم المشروعیة الداخلیة - ثانیا

ترتبط عیوب المشروعیة الداخلیة مباشرة بموضوع القرارات التنظیمیة والفردیة، وینصب      
موضوع القرار أساسا أما على خرق القانون أو تفسیره الخاطئ، أو على عیب في السبب 

  .وانعدامه أو على عیب الانحراف في استعمال السلطة

  :عیب السبب - 01

واقعة المادیة أو القانونیة التي استند إلیها مجلس النقد والقرض یقصد به انعدام الحالة أو ال     
صدار القرار، أو وقوع خطا في تكییفها وتفسیرها   .)2(في اتخاذ وإ

  :عیب المحل أو عیب مخالفة القانون - 02

یقصد به خروج مضمون وموضوع القرار الإداري عن أحكام وقواعد القانون بمدلوله      
لقرار الإداري لأحكام ومبادئ وقواعد القانون، ویتخذ عیب مخالفة القانون الواسع، أي مخالفة ا

أما بصورة المخالفة الصریحة والواضحة لأحكام وقواعد القانون في معناه العام أو صورة الخطأ 
  .)3(في تفسیر القانون أو الخطأ في تطبیقه

                                                             
 ، العددمجلة إدارة، "محافظ بنك الجزائر"ضد" یونین بنك"قضیة  ،001325، ملف رقم 1999فیفري  09جلس الدولة، م - )1(

   .197ص  ،1999 ،الأول
.141، السلطة التنظیمیة للسلطات الإداریة المستقلة، مرجع سابق، ص رضواني نسیمة -) 2)  
.37سابق،ص ، دروس في المنازعات الإداریة، مرجع بوعمران عادل  -) 3)  
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ض، المحددة مجالاتها ضمن وبالنسبة للقرارات التنظیمیة الصادرة عن مجلس النقد والقر      
المتعلق بالنقد والقرض، فإنها تصبح مشوبة بعیب المحل إذا قام هذا  03/11القانون رقم 

  .)1(المجلس بإصدار نظام ما في غیر تلك المجالات أو أخطأ في تفسیر وتطبیق هذا النظام

  :عیب الانحراف في استعمال السلطة - 03

یقصد به أن تستهدف السلطة الإداریة مصدرة القرار الإداري، هدف آخر غیر ذلك الهدف      
  . )2(الذي من اجله منحت هذه السلطات

فعیب الانحراف في استعمال السلطة یتحقق في قرارات التي یتخذها مجلس النقد والقرض      
  :إذا اتخذ  أحد الصورتین الأساسیتین

العامة تحقیق أغراض خاصة سیاسیة أو أدبیة، بدلا من غرض أن تستهدف الإدارة  -
  .المصلحة العامة

أن تستهدف الإدارة مصدرة القرار هدف من أهداف المصلحة العامة، ولكنه لیس هو الهدف  -
  . النهائي و الحقیقي الذي یصبوا إلیه، بل إنها تسعى من وراء ذلك إلى تحقیق مصالح ذاتیة

  الفرع الثاني

  .ویضدعوى التع

تقوم مسؤولیة الإدارة ومن بینها مجلس النقد و القرض على أساس تصرفاته والتي تسبب      
ضررا للغیر، وذلك إذا توافرت ثلاث أركان لقیام هذه المسؤولیة وهي الخطأ والضرر والعلاقة 

، )3(السببیة بینهما، فصدور قرار تنظیمي أو فردي مخالف للقانون أو یسبب ضررا للمتعامل

                                                             
.معدل ومتمم یتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق 2003أوت  26مؤرخ في 03/11من أمر رقم 62المادة  -) 1)  

مرجع سابق،  لسلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي،االرقابة القضائیة على  ،عیساوي عز الدین - )2(
   .253ص 

   .96، مرجع سابق، ص دراسة نظریة -طات الضبط المستقلةاختصاص القاضي الإداري بمنازعات سل ،نایل نبیل محمد -  )3(
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یمنح الحق لهذا الأخیر المتضرر من هذا القرار أن یطلب التعویض لجبر الضرر طبقا للقواعد 
  . بما أنه لا یوجد ما یشیر إلى هذا النوع من الدعاوى في قانون النقد والقرض )1(العامة

فدعوى التعویض تظهر أهمیتها كوسیلة قانونیة تمنح القاضي سلطة تعدیل القرار الإداري      
، فهي تعرف في مجال السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة، بأنها )2(كان قابلا لذلكإذا 

تلك الدعوى التي یرفعها المتقاضي المتضرر ضد قرار غیر مشروع اتخذته هیئة إداریة 
  .)3(مستقلة

ویطبق على هذه الدعوى قواعد المسؤولیة الإداریة، على اعتبار أن مجلس النقد والقرض      
هو سلطة إداریة مستقلة یتمتع بالشخصیة المعنویة والذمة المالیة المستقلة مما یؤهله لتحمل 

  .المسؤولیة عن أعماله

غیر مشروع، أي والمفروض أن لا تقوم مسؤولیة المجلس إلا إذا اخطأ عن طریق عمل      
العمل الذي قام به یكون ضارا وبالتالي یتحمل المسؤولیة الضرر ویطالب بالتعویض عنه 
للمتعامل المتضرر، غیر أنه یمكن تحمیله المسؤولیة بدون خطأ أو بناءا على المساواة أمام 

  )4(الأعباء العامة أي المسؤولیة على أساس المخاطر

  المطلب الثالث

  .قضایا مرفوعة ضد مجلس النقد والقرضمثال تطبیقي عن 

تم مخاصمة مجلس النقد والقرض قضائیا أمام مجلس الدولة، باستعمال الحق القانوني      
  .الممنوح لأصحاب الاختصاص القضائي الأصیل برفع الدعاوى القضائیة

                                                             
.من قانون إجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق 801المادة  -) 1)  
.97مرجع نفسه، ص  ،نایل نبیل محمد -) 2)  

الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي، مرجع سابق، ، الرقابة القضائیة على السلطة القمعیة للهیئات عیساوي عز الدین - )3(
  . 270ص 

  . 271، صنفسه مرجع سابق  - )4(
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تأینا ونظرا لكثرة القضایا المرفوعة على مجلس النقد والقرض منذ إنشائه وصعوبة حصرها، ار 
أن نأخذ مثالین عن هذه القضایا التي فصل فیها مجلس الدولة، لهذا سنورد على سبیل المثال 
قضیة تم الدفع فیها بعدم مشروعیة قرار تنظیمي صادر عن المجلس من طرف الأشخاص 

  .)الفرع الأول( المتضررین أمام مجلس الدولة

الدولة في قرار فردي صادر عن  سنتناول طعنا أمام مجلس) الفرع الثاني( في حین بموجب
  .المجلس

  الفرع الأول

  .دفع بعدم مشروعیة قرار تنظیمي أمام مجلس الدولة

تعتبر قضیة یونین بنك ضد محافظ بنك الجزائر التي  بدأت عندما قام یونین بنك بإثارة      
ة الدفع بعدم المشروعیة نظام صادر عن مجلس النقد والقرض، والذي تمثل في عدم شرعی

ومعارضتها لأحكام قانون النقد والقرض المتعلق بصلاحیات  )1(95/07من النظام رقم 15المادة
، وهو ماتمً تأكیده من خلال الحل )أولا(مجلس النقد والقرض واللجنة المصرفیة في نفس الوقت
  ).یاانث(2000ماي 08بتاریخ  2138المعتمد في القرار الصادر عن مجلس الدولة تحت رقم 

  .قضیةال مضمون - أولا

اعتبر مجلس الدولة أن الدفع المثار من طرف یونین بنك حول لا مشروعیة الدفع في      
نظام النقد والقرض مقبولا شكلا، وذلك لأنه یحق لأي مدع أن یثیر عن طریق الدفع بعدم 

انونیة قانونیة قرار إداري فردي أو تنظیمي بالتبعیة للدعوى الرئیسیة بالإبطال إذا ثارت عدم ق
هذا القرار مباشرة على الدعوى الأصلیة، وعلیه یتعین الفصل في قانونیة المقتضیات المتمسك 

بإمكان بنك الجزائر سحب « :والتي تضمنت 95/07من النظام رقم  15فیها، وهي نص المادة 

                                                             
.مرجع سابق یتعلق بمراقبة الصرف، 1995دیسمبر  23المؤرخ في  95/07نظام رقم -)2(   
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صفة الوسیط المعتمد في أي وقت من أي مستفید لجزء أو كل العملیات المرخص بها في 
   » .تطبیق النصوص الساریة المفعول حالة عدم

إن سحب صفة الوسیط المعتمد لا یمكن أن تتم إلا من قبل مجلس النقد والقرض في إطار 
اتخاذه للقرارات الفردیة،أو من اللجنة المصرفیة باعتباره أقصى حد للعقوبة یمكن أن تتخذه،ولا 

الصلاحیة ،أما في هذه المادة یمكن لأي جهة أخرى غیر هاتین المذكورتین مباشرة مثل هذه 
  .فقد أعطى بنك الجزائر لنفسه حقا غیر شرعي للمعاقبة 

من هذا النظام قد جاءت مخالفة لأحكام قانون النقد والقرض  15ولهذا فإن مضمون المادة
  .المتعلقة بسلطة العقاب في المجال البنكي، والدفع الذي تقدم به محامي یونین بنك جاء مؤسسا

  . قرار الصادر عن مجلس الدولةال ونمضم - ثانیا

   :ورد الحل الذي اعتمده مجلس الدولة بشأن الدفع بعدم مشروعیة كالأتي

حیث أنه إذا كان من صلاحیات مجلس النقد والقرض إعداد الأنظمة المتخذة تطبیقا «
  .، فإنه لا یستطیع أن یضیف إلى النص حكما جدیدا90/10للقانون رقم

على أنه لا یمكن لبنك الجزائر سحب صفة ... نه عندما نص مجلس النقد و القرضأحیث 
التي توكل هذا  156نه قد تجاهل بذلك مقتضیات المادةالوسیط المعتمد لعملیات الصرف، فإ

  الاختصاص للجنة المصرفیة فقط؛

أعلاه من النظام المذكور  15ن مقتضیات المادةه في هذه الحالة یتعین التصریح بأحیث أن
  ...باطلة وعدیمة الأثر فیما یخص الدعوى الحالیة فقط

المؤرخ  95/07من النظام رقم 15بالتصریح بعدم قابلیة المادة :... إن مجلس الدولة یقضي
   » ...للتطبیق على هذه القضیة 1995دیسمبر 23في 

  :فقد تضمن قرار مجلس الدولة
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ن مدیریة مراقبة الصرف لبنك الجزائر، الصادر ع1992فیفري 01إبطال القرار المؤرخ في  -1
  .والمتضمن السحب المؤقت والتحفظي مع التطبیق الفوري لصفة الوسیط المعتمد

  .للتطبیق على هذه القضیة 95/07من النظام رقم  15التصریح بعدم قابلیة المادة  -2

  الفرع الثاني

  .دعوى إلغاء قرار فردي صادر عن مجلس النقد والقرض

الصادر عن مجلس الدولة فیما یخص الطعن بالإلغاء ضد القرار الفردي لمجلس في القرار 
الذي كان بین یونین بنك ضد  006614ملف رقم 2001نوفمبر 12النقد والقرض في قرار 

  :الممثل القانوني للمجلس حیث تضمن القرار )1(محافظ بنك الجزائر

  :القضیة مضمون - أولا

رفض طلبي زیادة في رأس المال واعتماد من مجلس النقد قام یونین بنك بالطعن في قرار 
والقرض من طرف محافظ البنك، حیث قام یونین بنك بالطعن في هذا القرار قبل استكمال 

من قانون النقد والقرض والتي تخص القرارات  87الإجراءات المنصوص علیها في المادة 
  .الفردیة الصادرة عن هذا الجهاز

  :مجلس الدولة الصادر عن رقرامضمون ال  - ثانیا

        :جاء في قرار مجلس الدولة ما یلي

حیث أنه یستخلص من الملف بأن یونین بنك یلتمس من مجلس الدولة إبطال القرار «
  .س المال واعتماده كبنكالنقد الرافض لطلبي الزیادة في رأالضمني الصادر عن مجلس 

                                                             
   .61، ص06العدد، -مجلة مجلس الدولة، 2001نوفمبر 12قرار  ،006614رقم  ملف ،الغرفة الثالثة -مجلس الدولة - )1(
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من القانون  129في إطار تطبیق المادةحیث أن طلب اعتماد الطاعنة بصفتها بنك یندرج 
  .90/10رقم 

ن القرارات المتخذة بموجب من القانون المذكور أعلاه فإ132دة حیث أنه وطبقا للما
غیر قابلة للطعن فیها إلا بعد رفضین شریطة أن یقدم الطلب الثاني  130و129و127المواد

   » .شهر على الطلب الأولأ 10بعد مرور 

الموضوع المقدم من طرف یونین بنك وذلك لعدم استكماله الإجراءات  رفض الطعن في     
  .من قانون النقد والقرض المتعلقة بطلبات الاعتماد 87المنصوص علیها في المادة 
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  خاتمة

لسیاق اقتصادي یتعلق لذي یعتبر استجابة قانونیة هامة إنشاء السلطات الإداریة المستقلة ا 
بالانتقال من الاحتكار العمومي إلى المنافسة وحریة السوق ومنحها موقعا في النظامین الإداري 

تعمیمها على و الاقتصادي، واللجوء المتزاید للسلطات العمومیة لتبني هده الصیغة ومحاولة 
مختلف القطاعات،ومع تزاید نشاطات هذه السلطات وقیام المشرع الجزائري بمنحها حریة 

  .ئیة والرئاسیة بإعفائها من الرقابة الوصا

خضاعها لرقابة القضائیة التي تعتبر الرقابة الوحیدة التي كرسها المشرع بعدما قام  وإ
فاعلة معوضة دور الدولة بعد انسحابها  بإعطائها حریة في ممارسة الضبط الإداري كمؤسسات

  .من الحقل الاقتصادي

استهدفنا خلال دراستنا موضوع الرقابة القضائیة على بعض السلطات الإداریة المستقلة      
فمن خلال هذه الدراسة تبین لنا أن المشرع الجزائري لم ینظم الرقابة القضائیة على حسب 

  .قام بنسخ هذه الرقابة من التشریع الفرنسي  الطبیعة القانونیة الجزائریة ولكنه

فبعد إعطاء حریة لهذه الهیئات المستقلة بعدم إخضاعها للرقابتین الوصائیة والرئاسیة، كان      
من الضروري وضع رقابة لا تقلل من هذه الاستقلالیة الممنوحة لها في مجال الضبط 

حسب الطبیعة كل جهاز من هذه الأجهزة الاقتصادي التي تقوم بتسییره وكان لابد من تنظیمه 
  . المستقلة

ــــــاك          ــــــة المســــــتقلة لنظــــــام قضــــــائي مــــــزدوج فهن ــــــال الســــــلطات الإداری فقــــــد أخضــــــع أعم
ســــــلطات تخضــــــع للقضــــــاء العــــــادي كاســــــتثناء عــــــن القضــــــاء الإداري الــــــذي یعتبــــــر الأصــــــل، 

م عــــدم وكــــذلك نطــــاق رقابــــة القضــــاء التــــي تختلــــف حســــب قــــانون المنشــــئ لهــــذه الســــلطات رغــــ
محـــــدد لصـــــلاحیات  98/01رقـــــم  تضـــــمینه خضـــــوع الســـــلطات للرقابـــــة القضـــــائیة فـــــي القـــــانون

     .مجلس الدولة
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ـــــــة         ـــــــات الإداری ـــــــى الهیئ ـــــــة القضـــــــائیة عل ـــــــانوني للرقاب ـــــــى التنظـــــــیم الق فبعـــــــد التطـــــــرق إل
ـــــــي تقـــــــوم علیهـــــــا والإجـــــــراءات القضـــــــائیة  ـــــــى الأســـــــس الت ــــرف عل المســـــــتقلة مـــــــن خـــــــلال التعـــ

  : المطبقة عند الطعن في قراراتها فإننا نلاحظ

ـــــت ســــــلطات الضــــــبط تخضــــــع مــــــن حیــــــث المبــــــدأ لرقابــــــة القضــــــاء       وذلـــــــك بأنــــــه إذا كانـ
بموجــــب الدســـــتور، فـــــإن قانونیــــة هـــــذه الرقابـــــة تبقـــــى نســــبیة، بحیـــــث أن النصـــــوص التأسیســـــیة 
ــــــانوني  ــــــب ق ــــــح المشــــــرع فــــــي صــــــیاغتها فــــــي قال ــــــم یفل ــــــة ل ــــــي جــــــاءت لتكــــــریس هــــــذه الرقاب الت
ــــــوانین عادیــــــة تؤكــــــد خضــــــوع نشــــــاط  ــــــي شــــــكل ق ــــوص التأسیســــــیة ف مناســــــب، فجــــــاءت النصــ

مــــــن  153هـــــذه الهیئــــــة التــــــي تؤكـــــد المــــــادةالســـــلطات التــــــي أسســــــتها لرقابـــــة مجلــــــس الدولــــــة، 
الدســـــــتور أن تحدیـــــــد اختصاصــــــــاتها لا یكـــــــون إلا بواســــــــطة قـــــــانون عضــــــــوي الـــــــذي یجعلنــــــــا 

  .نتساءل عن الهدف الذي یرید المشرع أن یصل إلیه بخرق مبدأ دستوري؟

أمــــا بالنســــبة لمســــألة الإجــــراءات التــــي تخضــــع لهــــا أعمــــال هــــذه الســــلطات أمــــام القضــــاء      
ــــد التســــلی ــــذب بالنســــبة لمســــألة مــــنح عن م بمســــألة خضــــوعها للقضــــاء، فإنهــــا هــــي الأخــــرى تتذب

الاختصــــــاص القضــــــائي للنظــــــر فــــــي منازعــــــات قــــــرارات الســــــلطات الإداریــــــة المســــــتقلة، فتــــــارة 
ـــــا تكـــــون  ـــــارة أخـــــرى یمنحـــــه للقضـــــاء العـــــادي، وأحیان یمـــــنح الاختصـــــاص للقاضـــــي العـــــادي وت

ــــل ا لقاضــــي الإداري والقاضــــي العــــادي ســــلطة ضــــبط واحــــدة خاضــــعة لرقابــــة مزدوجــــة مــــن قب
  .للطعن في قرارات مجلس المنافسة كما هو الحال بالنسبة

ـــــــي مســـــــألة إجـــــــراءات الطعـــــــن فـــــــي قـــــــرارات ســـــــلطات الضـــــــبط  ویظهـــــــر الاخـــــــتلاف أیضـــــــا ف
الاقتصــــادي، أیــــن افــــرد المشــــرع كــــل ســــلطة ضــــبط بــــإجراءات خاصــــة واســــتثنائیة عــــن القواعــــد 

بق ومواعیـــــد الطعـــــون الخاصــــة بكـــــل هیئـــــة، وكـــــذلك العامــــة مـــــن مســـــألة الــــتظلم الإداري المســـــ
ــــى إجــــراءات قضــــائیة ممــــا  ــــنص المشــــرع عل ــــم ی ــــان ل ــــي بعــــض الأحی ــــذ، وف ــــف التنفی مســــألة وق

  .یحیلنا إلى القواعد العامة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة
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ــــــا نتســــــاءل        ــــــي وهــــــذا مــــــا جعلن ــــــى بعــــــض الســــــلطات ف ــــــة عل ــــــق هــــــذه الرقاب كیفیــــــة تطبی
ــــــة  ــــــع دعــــــوى ضــــــد هــــــذه الســــــلطات دون  المســــــتقلة،الإداری وكــــــذلك الإجــــــراءات الخاصــــــة لرف

غیرهـــــــا مـــــــن الإدارات الأخـــــــرى والآثـــــــار التـــــــي تنشـــــــئها كـــــــذلك هـــــــده القـــــــرارات علـــــــى بعـــــــض 
  .وصعبة مقارنة بغیرها من الإجراءات العادیة والتي تعتبر مجحفة قلیلا السلطات 

وقد اخترنا  ى هذه المؤسسات الجدیدة،الرقابة القضائیة عل تطبیقین لهذه ولهذا قمنا بأخذ    
 یوجد إختلاف في طریقة الرقابة على كل منهما،مجلس المنافسة ومجلس النقد والقرض حیث 

بعد دراسة الرقابة القضائیة على كل من مجلس المنافسة ومجلس النقد والقرض باعتبار أنهما 
لنا بأن هذه الرقابة لیست مكرسة بصفة كلیة على رائدین في المجال الاقتصادي، فقد تبین 

مجلس المنافسة وما یؤكد ذلك هو انعدام الطعون من الأشخاص المعنیین أمام مجلس قضاء 
الجزائر في القرارات الصادرة عن هذا المجلس، ربما هذا یرجع إلى الإجراءات القضائیة 

جه القاضي والمتقاضي على حد الخاصة للطعن أمام القضاء وكذلك إلى الصعوبات التي توا
فمجلس المنافسة رغم أهمیة القطاع الذي یقوم بتسییره إلا  سواء أثناء الطعن في هذه القرارات

القضاء تعتبر في حكم المعدومة وذلك ربما  مأن الطعون في القرارات الصادرة عنه أما
  .یة التي تشترطها نصوص قوانینها؟للإجراءات القضائ

لمجلس النقد والقرض بالرغم الإجراءات القضائیة الاستثنائیة وشروط التي  أما بالنسبة     
یجب توفرها للطعن في قراراته، إلا أن مجلس الدولة فصل في قضایا كثیرة قد رفعت أمامه من 

  .الأشخاص المتضررین

ات ولم یقم الرقابة القضائیة على هذه السلط بصفة دقیقةالمشرع الجزائري لم ینظم         
الأعمى للمشرع  هتقلیدثة إنشاء السلطات وكذلك ذلك یعود إلى حدا ،بالإلمام بكل جوانبها

  .الفرنسي دون مراعاة للطبیعة الخاصة للاقتصاد الجزائري
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  :قائمة المراجع

  :الكتب باللغة العربیة-1

  .2014 الجزائر، دار الهدى، ،الإداریةبوعمران عادل، دروس في المنازعات  -1

ـــــــ2 ـــــــي محمـــــــد الصـــــــغیر ـ ـــــــع، ،القـــــــانون الإداريالـــــــوجیز فـــــــي  ،بعل ـــــــوم للنشـــــــر والتوزی  دار العل
  .2005الجزائر،

ـــــــــ 3 ـــــــــة، ،........................ـ ـــــــــي المنازعـــــــــات الإداری ـــــــــوجیز ف ـــــــــوم للنشـــــــــر و  ال دار العل
  .2005التوزیع، الجزائر 

ــــــــول دعــــــــاوى تجــــــــاوز الســــــــلطة  -4 ــــــــانون المنازعــــــــات الإداریة،شــــــــروط قب ــــــــوفي رشــــــــید، ق خل
   .2001ودعوى القضاء الكامل،دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،

ــادئ العامــــــــــة للمنازعــــــــــات الإداریـــــــــــة، دیــــــــــوان المطبوعـــــــــــات  المســــــــــعود،شــــــــــیهوب  -5 المبـــــــــ
   .2005الجزء الأول ، الجزائر،الجامعیة، الطبعة الثالثة،

ـــــــوجملین،6 ـــــــد ب ـــــــ ولی ـــــــري، ـ ـــــــانون الجزائ دار بلقـــــــیس،  ســـــــلطات الضـــــــبط الاقتصـــــــادي فـــــــي الق
  .2011الجزائر،

  :الجامعیة الرسائل والمذكرات -02

  :الدكتوراه رسائل -أ

ـــــدكتوراه  -1 ـــــل درجـــــة ال ـــــس الدولـــــة، مـــــذكرة لنی بشـــــیر محمـــــد، إجـــــراءات الخصـــــومة أمـــــام مجل
  2009جامعة الجزائر، ،كلیة الحقوق الدولة، فرع قانون عام،

بوجــــادي اعمـــــر، اختصـــــاص القضـــــاء الإداري فـــــي الجزائـــــر، مـــــذكرة لنیـــــل درجـــــة دكتـــــوراه   -2
  .2011دولة في القانون، كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو، 

ــــوم، ،النظــــام القــــانوني للســــوق المالیــــة الجزائریــــة،حملیــــل نوارة-3  مــــذكرة لنیــــل دكتــــوراه فــــي العل
  .2013قوق، جامعة تیزي وزو،كلیة الح تخصص قانون،
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ـــــلجـــــلال مســـــعد، مـــــدى تـــــأثر المنافســـــة الحـــــرة بالممارســـــات التجاریـــــة، رســـــالة ل -4 درجـــــة  نی
  .2012الحقوق جامعة تیزي وزوكلیة  ،علوم، تخصص قانون الأعمالالدكتوراه في ال

ــــدین،-5 ــــة للهیئــــات الإداریــــة المســــتقلة  عیســــاوي عــــز ال ــــى لســــلطة القمعی ــــة القضــــائیة عل الرقاب
ــــي المجــــال الاقتصــــادي، ــــي ال ف ــــل درجــــة الــــدكتوراه ف ، كلیــــة علــــوم، تخصــــص قــــانونمــــذكرة لنی
   .2015الحقوق، جامعة تیزي وزو،

ــــو محمــــد شریف،الممارســــات المنافیــــة للمنافســــة -6 ــــانون الجزائــــري، دراســــة مقارنــــة  كت فــــي الق
ــــــل درجــــــة رســــــالة بالقــــــانون الفرنســــــي، ــــــوراه لنی ــــــة فــــــي القــــــانون، فــــــرع القــــــانون العــــــام دكت ، دول

  .2006 جامعة تیزي وزو،

  :المذكرات -ب 

ــــي المجــــال المصــــرفي، أعــــراب أحمــــد، -1 ــــة المســــتقلة ف ــــل درجــــة مــــذك الســــلطات الإداری رة لنی
  .2006، جامعة بومرداس الحقوق،كلیة  ،ماجستیر في القانون

ـــــة  -2 ـــــة فـــــي أحكـــــام قـــــانون الإجـــــراءات المدنی ـــف تنفیـــــذ القـــــرارات الإداری أوقـــــارت بـــــوعلام، وقــ
مـــــذكرة لنیـــــل ماجســـــتیر فـــــي القـــــانون العـــــام، فـــــرع تحـــــولات الدولـــــة، كلیـــــة  والإداریــــة الجزائـــــري،

  .2012الحقوق، جامعة تیزي وزو،

 المتعلقـــــــة بنشـــــــاط ســـــــلطات الضـــــــبط الاقتصـــــــادي،بركـــــــات الجـــــــوهرة، نظـــــــام المنازعـــــــات  -3
كلیـــــة الحقــــــوق، جامعــــــة   مـــــذكرة لنیــــــل درجـــــة الماجســــــتیر فـــــي القــــــانون،فرع تحـــــولات الدولــــــة،

  .2007تیزي وزو،

بوالشعور وفاء، سلطات القاضي الإداري في دعوى الإلغاء في الجزائر، مذكرة لنیل درجة  -4
  . 2011الماجستیر في القانون، فرع القانون الإداري، كلیة الحقوق جامعة عنابة،

بوجمیـــــل عــــــادل، مســــــؤولیة العــــــون الاقتصــــــادي عـــــن الممارســــــات المقیــــــدة للمنافســــــة فــــــي  -5
نیـــــــل شـــــــهادة الماجســـــــتیر فـــــــي القـــــــانون،فرع قـــــــانون المســـــــؤولیة القـــــــانون الجزائـــــــري ، مـــــــذكرة ل

  .2012كلیة الحقوق جامعة تیزي وزو، المهنیة،



 :قائمة المراجع
 

94 

ــــر، -6 ــــة فــــي الجزائ ــــات والمؤسســــات المالی ــــة علــــى الهیئ ــــورایلا أعمر،الرقابــــة العمومی مــــذكرة  ب
  .2001،لنیل درجة ماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

الـــــدین ،الرقابــــة القضـــــائیة علــــى أعمـــــال ســــلطات الضـــــبط المســـــتقلة،مذكرة ـــــ بوركیبـــــة حســــام 7
  .2013،جامعة ورقلة ،لنیل درجة ماستر في القانون، كلیة الحقوق

الرقابـــــــة القضـــــــائیة علـــــــى تـــــــدابیر الضـــــــبط الإداري،مـــــــذكرة لنیـــــــل درجـــــــة  ،ــــــــ بـــــــوقریط عمـــــــر8
  .2006جامعة قسنطینة،كلیة الحقوق،  ماجستیر في القانون،

دیة،الســــــلطات الإداریــــــة المســــــتقلة فــــــي المجــــــال المصــــــرفي، مــــــذكرة لنیــــــل درجــــــة حامــــــد نا -9
  .2014جامعة قالمة،  ،الماستر في القانون، فرع منازعات إداریة، كلیة الحقوق

ــــــــ حــــــــدري ســــــــمیر،10 ــلطات الإداریــــــــة المســــــــتقلة الفاصــــــــلة فــــــــي المــــــــواد الاقتصــــــــادیة  ـ الســــــ
  . 2006جامعة بومرداس  ،الحقوقوالمالیة،مذكرة لنیل درجة ماجستیر في القانون،كلیة 

ـــــة 11 ـــــ خمایلی ـــــل درجـــــة ســـــمیرـ ـــــس المنافســـــة فـــــي ضـــــبط الســـــوق،مذكرة لنی ، عـــــن ســـــلطة مجل
  . 2013جامعة تیزي وزو  ،ماجستیر في القانون،كلیة الحقوق

ــــل  -12 ــــري، مــــذكرة لنی ــــي القــــانون الجزائ ــــدیرة، اســــتقلالیة ســــلطات الضــــبط المســــتقلة ف دیــــب ن
  .2012جامعة تیزي وزو، قانون العام،الفرع  القانون،شهادة الماجستیر في 

ــــــ 13 ــــــى ســــــلطات الضــــــبط المســــــتقلة فــــــي التشــــــریع  ،رحمــــــوني موســــــىـ ــــــة القضــــــائیة عل الرقاب
  .2013،جامعة باتنة ، كلیة الحقوقالجزائري، مذكرة لنیل درجة ماجستیر في القانون

ـــــة للســـــلطات الإداریـــــة المســـــتقلة،  -14 ـــــل درجـــــة رضـــــواني نسیمة،الســـــلطة التنظیمی مـــــذكرة لنی
  .2010لیة الحقوق، جامعة بومرداس، ك الماجستیر في القانون،فرع إدارة ومالیة،

ــــة مســــتقلة، مــــذكرة 15 ــــات البورصــــة كســــلطة إداری ــــة عملی ــــة تنظــــیم ومراقب ــــ زوار حفیظــــة، لجن ـ
   .2004جامعة الجزائر ،، كلیة الحقوقلنیل درجة ماجستیر في القانون

لقطــــــاع المحروقــــــات فــــــي الجزائر،مفكــــــرة لنیــــــل درجــــــة  ســــــلطات الضــــــبط شــــــعوة لمیــــــاء، -16
ـــــانون العـــــام،فرع التنظـــــیم الاقتصـــــادي، ـــــي الق ـــــوق، جامعـــــة قســـــنطینة، الماجســـــتیر ف ـــــة الحق  كلی

 .2013سنة 
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ــــــ 17 ــــــدى الســــــلطات الإداریــــــة المســــــتقلة،مذكرة  ـ عبــــــدیش لیلــــــة ،اختصــــــاص مــــــنح الاعتمــــــاد ل
  .2010جامعة تیزي وزو ،لنیل درجة ماجستیر في القانون،كلیة الحقوق

ــــــف تنفیــــــــذ القــــــــرار الاداري قضــــــــائیا، مــــــــذكرة لنیــــــــل درجــــــــة  -18 غیتــــــــاوي عبــــــــد القــــــــادر، وقــ
 .2008الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة تلمسان،

ــــال منیــــر، القــــرار الإداري محــــل دعــــوى الإلغــــاء، مــــذكرة لنیــــل درجــــة الماجســــتیر فــــي  -18 قت
  .2013المنازعات الإداریة، كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو، القانون، فرع قانون 

 -دراســـــة فـــــي التشـــــریع والقضـــــاء الجزائـــــري -قـــــریمس إســـــماعیل، محـــــل دعـــــوى الإلغـــــاء -19
دارة عا ـل درجـــــة الماجســـــتیر فـــــي القـــــانون العـــــام، فـــــرع القـــــانون الإداري وإ مة،كلیـــــة ، مـــــذكرة لنیــــ

 .2013الحقوق،جامعة باتنة،

ـــــــل درجـــــــة  منافســـــــةكحـــــــال ســـــــلمى،مجلس ال -20 وضـــــــبط النشـــــــاط الاقتصـــــــادي، مـــــــذكرة لنی
ــــــي ــــــانون  الماجســــــتیر ف ــــــة، فــــــرع ق ــــــة الحقــــــوق جامعــــــة بــــــومرداس، ،الأعمالالعلــــــوم القانونی كلی

2009.  

ـــــــع الممارســــــــــات المنافیــــــــــة للمنافســــــــــة فــــــــــي القــــــــــانونین  -21 لخضــــــــــاري اعمر،إجــــــــــراءات قمـــ
ـــــة( الجزائـــــري والفرنســـــي ـــــة مقارن ـــــل درجـــــة )دراســـــة  نقدی ـــــانون، ، مـــــذكرة لنی الماجســـــتیر فـــــي الق

  .2008لیة الحقوق، جامعة تیزي وزو، فرع قانون الأعمال، ك

ــــي  -22 ــــل شــــهادة لیســــانس ف ــــة المســــتقلة، مــــذكرة لنی ــــدین، الســــلطات الإداری مبــــاركي جمــــال ال
  .2010القانون، كلیة الحقوق، جامعة سعیدة، 

الاقتصـــــــــادي منازعـــــــــات ســـــــــلطات الضـــــــــبط الإداري فـــــــــي المجـــــــــال  محمـــــــــدي ســـــــــمیرة، -23
ـــــــل شـــــــهادة الماجســـــــتیر فـــــــي القـــــــانون، ـــــــة، ،مـــــــذكرة لنی ـــــــة  فـــــــرع قـــــــانون المنازعـــــــات الإداری كلی

  .2014جامعة تیزي وزو، ،الحقوق

ــــــة 24 ــــــة تنظــــــیم ومراقب ــــــ مجــــــذوب قــــــوراري، ســــــلطات الضــــــبط فــــــي المجــــــال الاقتصــــــادي لجن ـ
ـــــــل درجـــــــة  ـــــــد والمواصـــــــلات نمـــــــوذجین، مـــــــذكرة لنی ـــــــات البورصـــــــة وســـــــلطة ضـــــــبط البری عملی

  .2010جامعة تلمسان ،ن، كلیة الحقوقماجستیر في القانو 
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ـــــــل  -25 ـــــــة المســـــــتقلة،مذكرة لنی ـــــــة، الاختصـــــــاص التحكیمـــــــي للســـــــلطات الإداری ـــــــوف باهی مخل
ـــــــانون، ـــــــانون العـــــــام للأعمـــــــال، درجـــــــة الماجســـــــتیر فـــــــي الق ـــــــة الحقـــــــوق، جامعـــــــة  فـــــــرع الق كلی

  .2010بجایة،

 المنافســــــــة، ي تطبیــــــــق قــــــــانونموســـــــاوي ظریفــــــــة، دور الهیئــــــــات القضــــــــائیة العادیـــــــة فــــــــ -26
ــــرع قــــانون المســــؤولیة المهنیــــة، كلیــــة الحقــــوق  مــــذكرة لنیــــل شــــهادة الماجســــتیر فــــي القــــانون، ف

                                         .2011جامعة تیزي وزو،

ـــــ27 ـــــل محمد،اختصـــــاص القاضـــــي الإداري بمنازعـــــات ســـــلطات الضـــــبط المســـــتقلة،  ـ ـــــل نبی نای
  .2013ماجستیر في القانون، كلیة الحقوق جامعة تیزي وزومذكرة لنیل درجة 

ـــــ نــــداتي حســــین ،آلیـــــات الضــــبط الاقتصــــادي فــــي القـــــانون الجزائــــري، مــــذكرة لنیــــل درجـــــة 28
  .2014جامعة خمیس ملیانة  ،كلیة الحقوق ماستر في القانون،

  :المقالات -3
  :المجلات والدوریات-أ

، "المنافســــة ضــــمن قــــانون المنافســــة الجزائــــريدراســــة فــــي مبــــادئ حریــــة "بــــن عــــزة محمــــد،  -1
مجلــــــة النــــــدوة للدراســــــات القانونیـــــــة، كلیــــــة العلــــــوم الاقتصـــــــادیة والتســــــییر والعلــــــوم التجاریـــــــة، 

  .،ص ص2013جامعة تلمسان، العدد الأول لسنة 
ـــــواتي نصـــــیرة، -2 ـــــة للبحـــــث القـــــانوني،  ت ـــــة الأكادیمی ـــــة، المجل تســـــویة منازعـــــات الســـــوق المالی

  .112-102، ص ص2010عدد الأول ،ال الحقوق،جامعة بجایة،كلیة 
ـــــة"شـــــرایریة محمـــــد،  -3 ـــــي المـــــادة الإداری ـــــس الدســـــتوري ف ـــــة الاجتهـــــاد "إســـــهامات المجل ، مجل

  .188-178، ص ص 04، قالمة،عدد1945ماي  08القضائي، جامعة 
 ،2000،لســـــــنة 21مجلـــــــة إدارة، العــــــدد "  الســـــــلطات الإداریــــــة المســــــتقلة" لبــــــاد ناصــــــر، -4  

  . 21-07ص ص

، "مــــــدى رقابــــــة القاضــــــي الإداري لقــــــرارات ســــــلطات الضــــــبط المســــــتقلة"مجــــــدوب قــــــوراري، -5
  .59-39، ص ص2010، 08الدراسات القانونیة،عدد مجلة
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ـــــــرارات ســـــــلطات ضـــــــبط "منصـــــــور داود، -6 ـــــــى منازعـــــــات الشـــــــرعیة ق ـــة القضـــــــائیة عل ــــ الرقاب
، 12بســــــــــــكرة،عددمجلــــــــــــة المفكــــــــــــر، كلیــــــــــــة الحقــــــــــــوق، جامعــــــــــــة  ،"النشــــــــــــاط الاقتصــــــــــــادي

  .576-564،ص ص 2013لسنة
ــــــز، -7 ــــــة فــــــي الجزائــــــر"نــــــویري عبــــــد العزی دراســــــة  -تطورهــــــا وخصائصــــــها: المنازعــــــة الإداری

 .120-70، ص ص 2006، 08مقال منشور بمجلة مجلس الدولة،العدد  ،"-تطبیقیة
 
  :الملتقیات -ب
ـــیة إجـــــــــراءات الطعـــــــــن فـــــــــي قـــــــــرارات الســـــــــلطات الإداریـــــــــة  "بـــــــــزغیش بـــــــــوبكر، -1 خصوصــــــ

ــــام "المســــتقلة ــــة المســــتقلة، أی ــــى الــــوطني حــــول الســــلطات الإداری ، كلیــــة 23/24، أعمــــال الملتق
  .320-309، ص 2007الحقوق جامعة بجایة 

ـــــة المســـــتقلة"راشـــــدي ســـــعیدة،  -2 ـــــوطني حـــــول "مفهـــــوم الســـــلطات الإداری ، أعمـــــال الملتقـــــى ال
ــــــام ســــــلطات الضــــــبط الم ــــــة  24-23ســــــتقلة فــــــي المجــــــال الاقتصــــــادي والمــــــالي، أی مــــــاي، كلی

  . 419-410،ص ص2007الحقوق، جامعة بجایة، 
شــــــكالیة الاســــــتقلالیة"حــــــدري ســــــمیر، -3 ، أعمــــــال الملتقـــــــى "الســــــلطات الإداریــــــة المســـــــتقلة وإ

ـــــــة المســـــــــــتقلة فـــــــــــي المجـــــــــــال الاقتصـــــــــــادي والمـــــــــــالي  ـــــــــــوطني حـــــــــــول الســـــــــــلطات الإداریــــ ال
  .63-43ص ص ،2007الحقوق،جامعة بجایة،ماي،كلیة 23/24،أیام

ــــدین، -4 ــــى "الهیئــــات الإداریــــة المســــتقلة فــــي مواجهــــة الدســــتور"عیســــاوي عــــز ال ،أعمــــال الملتق
ـــــام  ـــــي المجـــــال الاقتصـــــادي والمالي،أی ـــــة المســـــتقلة ف ـــــوطني حـــــول الســـــلطات الإداری  24-23ال

  .42-24،ص ص2007ماي، جامعة بجایة،
، "وقـــــــف تنفیـــــــذ القـــــــرارات الصـــــــادرة عـــــــن الســـــــلطات الإداریـــــــة المســـــــتقلة "فتحـــــــي وردیـــــــة، -5

  .351-330،ص ص2007ماي ، بجایة، 23/24م ملتقى بجایة أیا

، أعمــــــال الملتقــــــى "إجــــــراءات الطعــــــن فــــــي قــــــرارات مجلــــــس المنافســــــة"لخضــــــاري اعمــــــر،  -6
-23الـــــوطني حــــــول الســــــلطات الإداریـــــة المســــــتقلة فــــــي المجـــــال الاقتصــــــادي والمــــــالي، أیــــــام 

  .270 -257 ص ،ص2007ماي، جامعة بجایة، 24

ـــریس الرقابـــــة القضـــــائیة علـــــى ســـــلطات الضـــــبط المســـــتقلة فـــــي التشـــــریع  "لیلـــــى مـــــادیو، -7 تكــ
  .287-272،ص ص 2007ماي ، بجایة، 23/24بجایة أیام  ، ملتقى"الجزائري
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:ـ النصوص القانونیة4  

  :الدساتیر ـأ

 438ـــــــ96المرســـــوم الرئاســــــي رقـــــمبموجــــــب  مصــــــادق علیـــــه، ال 1996نـــــوفمبر28دســــــتور  ــــــ1
رقـــــــــم  القـــــــــانون،المـــــــــتمم ب1996لســـــــــنة  76العـــــــــدد  ر ،ج 1996دیســـــــــمبر 07المـــــــــؤرخ فـــــــــي 

،المعـــــــــدل بموجـــــــــب 2002لســـــــــنة 14العـــــــــدد  ، ج ر2002ریـــــــــلأف 10المـــــــــؤرخ فـــــــــي  02/03
  .2008، لسنة 63العدد  ، ج ر2008نوفمبر 15المؤرخ في  08/19 رقم نوناالق

  :التشریعیة النصوص ـب 

ــــــس  1998مــــــاي 30المــــــؤرخ فــــــي ،98/01قــــــانون عضــــــوي رقــــــم -1 یتعلــــــق باختصــــــاص مجل
ــــــة وتنظیمــــــه وعملــــــه،ج ر العــــــدد ، معــــــدل ومــــــتمم بالقــــــانون العضــــــوي 1998لســــــنة  ،37الدول

  .2011، لسنة  43،ج ر العدد 2011یلیةجو  26المؤرخ في  11/13رقم

ـــــــ 2 ـــــــق بالنقـــــــد والقـــــــرض، 1990أوت  14المـــــــؤرخ فـــــــي 90/10 رقـــــــم قـــــــانونـ  ،16رج  المتعل
، 14، ج ر2001فیفـــــــري  27مـــــــؤرخ فـــــــي ال01/01المعـــــــدل والمـــــــتمم بواســـــــطة الأمـــــــر رقـــــــم 

ــــــي  03/11رقــــــم الأمــــــرو  ــــــم 52،ج ر 2003أوت  26المــــــؤرخ ف ــــــالأمر رق ، المعــــــدل والمــــــتمم ب
ــــــم 11، ج ر العــــــدد2010أوت 26مــــــؤرخ فــــــي  10/04  13/08، معــــــدل بموجــــــب القــــــانون رق

  .،ج ر العدد2013ة لسنة یتضمن قانون المالی 2013دیسمبر 30المؤرخ في 

ـــــــــم  -3 ـــــــــانون رق ـــــــــق بالقواعـــــــــد العامـــــــــة  ،2000أوت  05، المـــــــــؤرخ فـــــــــي 2000/03ق المتعل
  .2000لسنة  ،48 العدد للبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة،ج ر

ز المتعلـــــق بالكهربـــــاء وتوزیـــــع الغـــــا 2002فیفـــــري 05المـــــؤرخ فـــــي  2002/01قــــانون رقـــــم  -4
  .2002، لسنة 08عن طریق القنوات، ج ر العدد 

،المعـــــــدل والمــــــــتمم 11 العـــــــدد ،ج ر2003فیفـــــــري17المـــــــؤرخ فـــــــي  03/04قـــــــانون رقـــــــم  -5
رصـــــــة القـــــــیم المتعلـــــــق ببو  1993مـــــــاي  23المـــــــؤرخ فـــــــي  93/10للمرســـــــوم التشـــــــریعي رقـــــــم 

  .1993لسنة  34المنقولة،ج ر العدد 
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ــــــــل 28، المــــــــؤرخ فــــــــي 05/07قــــــــانون رقــــــــم  -6 ــــــــم 2005أفری ــــــــانون رق ، معــــــــدل ومــــــــتمم بالق
ـــــــــي 06/10 ـــــــــوفمبر 14، مـــــــــؤرخ ف ـــــــــق بالمحروقـــــــــات، ج ر العـــــــــدد 2006ن لســـــــــنة  48،المتعل

2006.  
ــــــــم  -7 ــــــــانون رق ــــــــري  25المــــــــؤرخ فــــــــي  08/09ق ــــــــانون الإجــــــــراء 2008فیف ات المتضــــــــمن ق

  .2008لسنة  21المدنیة والإداریة، ج ر العدد

معــــــــدل ومتــــــــتم یتضــــــــمن قـــــــــانون  1966جـــــــــوان  08مــــــــؤرخ فــــــــي  66/154أمــــــــر رقــــــــم  -8
  )ملغى(2001ت، الطبعة الثالثة،.أ.و.المدنیة، وزارة العدل، دالإجراءات 

  09العــــــدد  المتعلــــــق بالمنافســــــة،ج ر 1995جــــــانفي  25المــــــؤرخ فــــــي  95/06أمــــــر رقــــــم  ـــــــ9
   . )ملغى(

ـــــــــــات، ج ر  1995جـــــــــــانفي  25المـــــــــــؤرخ فـــــــــــي  95/07أمـــــــــــر رقـــــــــــم -10 ـــــــــــق بالتأمین المتعل
، 2006فیفـــــري 20المـــــؤرخ فـــــي 06/04، معـــــدل والمـــــتمم بالقـــــانون رقـــــم1995، لســـــنة13عـــــددال

، 2006أوت  26المــــــــؤرخ فــــــــي  10/01، مــــــــتمم بــــــــالأمر رقــــــــم2006، لســــــــنة15عــــــــدد الج ر 
  .2010، لسنة 49عدد ال، ج ر 2010المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 

 العــــــدد المتعلــــــق بالمنافســــــة ،ج ر 2003جویلیــــــة  19،المــــــؤرخ فــــــي 03/03أمــــــر رقــــــم  -11 
، ج ر 2008جــــــــوان 25المــــــــؤرخ فــــــــي  08/12المعــــــــدل والمــــــــتمم بالقــــــــانون 2003،لســـــــنة 09

ــــــــــي  10/05، و بالقــــــــــانون36العــــــــــدد  لســــــــــنة  46، ج ر العــــــــــدد 2010أوت   15المــــــــــؤرخ ف
2010.  

  :النصوص التنظیمیة-ج

لي یحـــــــــدد النظـــــــــام الـــــــــداخ 1996جـــــــــانفي 17المـــــــــؤرخ فـــــــــي  96/44المرســـــــــوم الرئاســـــــــي -1
  .04،ص 1996جانفي 22المؤرخة في  06لمجلس المنافسة، ج ر العدد 

، المعــــــدل والمــــــتمم بالمرســــــوم 2010اكتــــــوبر07المــــــؤرخ فــــــي  10/236المرســــــوم الرئاســــــي -2
، متضـــــمن تنظــــــیم الصــــــفقات العمومیــــــة، ج 2013جــــــانفي  13المــــــؤرخ فــــــي  13/03الرئاســـــي
  .02ر العدد 
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ــــــــي 04/93المرســــــــوم التنفیــــــــذي رقــــــــم  -3 ، یتضــــــــمن النظــــــــام 2004أول أفریــــــــل  المــــــــؤرخ ف
   .20الداخلي للوكالة الوطنیة للممتلكات المنجمیة، ج ر العدد

ــــــــي أول أفریــــــــل  04/94المرســــــــوم التنفیــــــــذي رقــــــــم  -4 ، یتضــــــــمن النظــــــــام 2004المــــــــؤرخ ف
  . 20الداخلي للوكالة الوطنیة للجیولوجیا والرقابة المنجمیة،ج ر العدد

المحـــــــدد شـــــــروط إنشـــــــاء البنـــــــوك  1993جـــــــانفي  03المـــــــؤرخ  فـــــــي  93/01نظـــــــام رقـــــــم  -5
قامـــــة فـــــروع إقامـــــة البنـــــوك والمؤسســـــات المالیـــــة الأجنبیـــــة، ج ر العـــــدد  والمؤسســـــات المالیـــــة وإ

17.  

 92/04یعـــــدل ویعـــــوض النظـــــام رقـــــم 1995دیســـــمبر  23المـــــؤرخ فـــــي  95/07نظـــــام رقـــــم -6
  .11والمتعلق بمراقبة الصرف،ج ر العدد 1992مارس  22المؤرخ في 

المتعلـــــــق بشـــــــروط اعتمـــــــاد ورقابـــــــة  1996جویلیـــــــة  03المـــــــؤرخ فـــــــي 03-96رقـــــــم نظـــــــام -7
   .1997/ 36الوسطاء في عملیات البورصة،ج ر العدد 

ـــــــم  -8 ـــــــي 97/02نظـــــــام رق ـــــــق بشـــــــروط إقامـــــــة شـــــــبكات  1997 أفریـــــــل 06المـــــــؤرخ ف المتعل
المتعلــــــق  1990جویلیـــــة 04المــــــؤرخ فـــــي  90/01والنظـــــام رقـــــم. البنـــــوك والمؤسســـــات المالیــــــة

  .39سمال الأدنى للبنوك والمؤسسات المالیة في الجزائر، ج ر العدد بالرأ
ــــــم  -9 ــــــي  01-03نظــــــام رق ــــــق بالنظــــــام العــــــام للمــــــؤتمن  2003مــــــارس  18المــــــؤرخ ف المتعل

   .73المركزي للقیم،ج ر العدد 
 :الاجتهادات القضائیة -05

  :آراء المجلس الدستوري -أ

ـــــــــة النظـــــــــام 2000مـــــــــاي13، المـــــــــؤرخ فـــــــــي 2000/ر م د/10رأي رقـــــــــم  -1 ـــــــــق بمراقب ، یتعل
  .2000لسنة  ،46عدد الالداخلي لمجلس الشعبي الوطني، ج ر 

،یتعلــــــق بمراقبــــــة مطابقــــــة القــــــانون 2011یولیــــــو 06مــــــؤرخ فــــــي ، 11/در م /02رأي رقــــــم  -2
 26رخ فـــــــي مـــــــؤ ،  98/01تمم للقـــــــانون العضـــــــوي رقــــــم المعـــــــدل والمــــــ 11/13العضــــــوي رقـــــــم

  .2011لسنة  43،ج ر العدد1998مایو
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  :آراء مجلس الدولة -ب

ــــم  -1 ــــرار رق ــــري  09، صــــادر فــــي 13ق ــــونین بنــــك"قضــــیة   ،1999فیف محــــافظ بنــــك "ضــــد" ی
  .1999لسنة ، مجلة إدارة، المدرسة العلیا للإدارة،العدد الأول، "الجزائر

قضــــیة یــــونین بنــــك ضــــد محــــافظ بنــــك " ،2000مــــاي08المــــؤرخ فــــي  002138قــــرار رقــــم  -2
  .2005لسنة ،06، مجلة مجلس الدولة الجزائري، العدد "الجزائر

یتعلـــــق بقضـــــیة یـــــونین بنـــــك ضـــــد "، 2001نـــــوفمبر 12مـــــؤرخ فـــــي ال 006614قـــــرار رقـــــم  -3
     .2005،لسنة06،مجلة مجلس الدولة الجزائري، العدد"محافظ بنك الجزائر
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  .2002لسنة 02

ب ع ومــــــــن "ضـــــــد" ل ع("، قضــــــــیة 2003جـــــــانفي 07مــــــــؤرخ فـــــــي  13397قـــــــرار رقـــــــم  -5
   .2003، 04، مجلة مجلس الدولة الجزائري، العدد")معه

ضـــــد البنــــــك المركــــــزي  AIBقضــــــیة "، 2003أفریـــــل  01، مـــــؤرخ فــــــي 1201قـــــرار رقــــــم  -6
   .2003، 04، مجلة مجلس الدولة، العدد "الجزائري

ــــم -7 ــــي 12101قــــرار رق ــــل 01، صــــادر ف ــــدولي ضــــد "، 2003أفری ــــري ال ــــك الجزائ قضــــیة البن
     .       2005، 06، مجلة مجلس الدولة الجزائري، العدد "محافظ بنك المركزي ومن معه

ـــــــــل  25مـــــــــؤرخ فـــــــــي  430130قـــــــــرار رقـــــــــم  -8  شـــــــــركة ذات أســـــــــهم قضـــــــــیة "، 2007أفری
الوطنیــــــــــة للاتصـــــــــــالات الجزائـــــــــــر ضـــــــــــد ســــــــــلطة ضـــــــــــبط البریـــــــــــد والمواصـــــــــــلات الســـــــــــلكیة 

  ).قرار غیر منشور( ،"واللاسلكیة

( قضـــــیة اوراســـــكوم تلیكـــــوم الجزائـــــر"، 2008نـــــوفمبر 26مـــــؤرخ فـــــي  436122رقـــــم  قـــــرار -9
ــــــد والمواصــــــلات الســــــلكیة واللاســــــلكیة) شــــــركة ذات أســــــهم قــــــرار ( ،"ضــــــد ســــــلطة ضــــــبط البری

  ).نشورغیر م
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